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  شكر والعرفـان

إن الشكر ينبغي أن يكون أولا الله عز وجل ونحمده حمدا كثيرا على  
  .توفيقه لنا في هذا العمل  

تقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والاعتراف بالفضل بخالص  نكما  
الذي  " جلول زعادي محمد" الشكر والامتنان للأستاذ الكريم الدكتور

نصائح والتوجيهات التي قدمها لنا طوال  كان عونا وسندا لنا من خلال ال
 .زيه عنا خير جزاء  ايج  أنهذه المذكرة فنسال االله   ينا في  عل  فترة الإشراف

كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان للجنة الموقرة على  
على قبولها مناقشة مذكرتنا كما نشكر  رأسهم الدكتورة ربيع زهية  

يحة ممتحنا وأشكرها على جميع الملاحظات التي  كذلك الاستاذة خالدي فت
  .قدمتها لنا بخصوص مذكرتنا

  

  

  

  



  

  إهداء
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب  
الجنة إلا برؤيتك،إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي  

  ).صلى االله عليه وسلم  (الرحمة  

  "وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"فيهما الرحمن    إلى من قـال

  إلي الوالدين الكريمين  

  أطال االله في عمرهما

وجدتي العزيزة أطال االله   ،فريد وأختي صبرينة  يزيد،فـارس  إلى إخوتي
  عمرها

إلى كل    وصغيرا وخاصة عمي محمد وعمتي    إلى كل أفراد عائلتي كبيرا
لزهراء وزهرة  إلى  من قـاسمتني  خاصة فـاطمة ا  الأصدقـاء والصديقـات

  .بعيد  من  قريب أو    ساعدني منمنوكل   هذا الجهد المتواضع سمية

  

  حفيظة                     



  إهداء
  إلى روح والدي العزيز الذي احمل اسمه بكل افتخار

إلى من كانت لي نورا في طريقي ،إلى من كان دعائها سر نجاحي أمي  
  الغالية حفظها االله لنا

  وجي سندي وسر نجاحيإلي ز 

  والى أم زوجي أطال االله في عمرها

  وكل أفراد العائلة  مسعود ،أمينة ،هدى  وأخواتي  أمين ،فؤاد  إلى إخوتي

  .إلى جميع صديقـاتي ومن ساعدني من قريب أو من بعيد  

  

  

  سمية
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یعد قطاع التعمیر من المجالات الحیویة التي تتقاطع فیها العدید من الدراسات العلمیة 
ن تعتبر مكما  صادي أو التقني أو القانوني،سواء من الجانب الاجتماعي أو الاقت

كما  الموضوعات الهامة التي تشغل كل من الفقه والقضاء باعتبارها المرآة العاكسة للدولة،
لذلك تسهر جمیع الدول المتطورة من اجل وضع  یبین مدى تطورها ومستوى الحضارة فیها،

كان الوجه الحسن لها ومتى كانت الدولة متطورة  إظهارمقاییس تستجیب لها البنایات، بغیة 
العكس في حالة الدولة المتخلفة والتي تعرف حالة من مران فیها متطور، و مستوى الع
  .في المجال العمرانيالفوضى 

السائد في كل التشریعات هو حریة الملكیة العقاریة، والتي تعطي لصاحبها حق  المبدأ 
 استعمال ملكیته واستغلالها والتصرف فیها لمزاولة كل نشاط عمراني، فحق الملكیة عبارة عن

وهذا ما جعل المشرع یضبط أحكام الأنشطة  ،یكفل المصلحة الخاصة حق دستوري 
المباشر على البیئة والمحیط، وبالتالي  الأثرالعمرانیة المختلفة والتي كانت وسیكون لها 

 أخرىالمرجوة هذا من جهة، ومن جهة  الأهدافتتماشى مع  وأحكامقواعد  إیجادوجب 
لعمرانیة المختلفة من رخص و شهادات وهذا لضمان نجاعتها ا الأنشطةالرقابة على  أحكام

ران تعتبر قواعد ردعیة فقواعد العم ،لحة العمرانیة وكذا حمایة البیئةوتماشیا مع معیار المص
وبین المصلحة العامة العمرانیة، وهنا  للأفرادن تحقق توازن بین المصلحة الخاصة أكفیلة ب
اللازمة ) تراخیص وشهادات (خلال العقود العمرانیة لضمان تحقیق ذلك من  الإدارةتعمل 

  .لاحترام قواعد قانون العمران 

والتي  الإدارةالوسائل المعتمدة من طرف  أهمیعتبر نظام الترخیص و الشهادات من 
ذلك من خلال مراقبة مختلف و  اوحق استغلال موارده ،تستعملها للموازنة بین حمایة البیئة

لما لها من ضرر على  ،وكذا التحكم في مستعملي هذه النشاطات النشاطات خاصة الخطیرة
الصادر من الإدارة المختصة لممارسة نشاط  الإذنالإنسان والبیئة، ویقصد بنظام الترخیص 

هذا النظام یعتبر أسلوب وقائي لا یسمح للأفراد بممارسة نشاط معین  أخرمعین، وبمعنى 
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ون وكما استفاء جمیع الشروط التي ینص علیها القان بعد القیام بإجراءات رسمیة، وعلیهم إلا
الإذن الصادر من الإدارة المختصة لمراقبة نشاط معین، وبمعنى  ،یقصد بنظام الشهادات

 .رقابي لنشاطات العمرانیة أسلوبیعتبر هذا النظام  أخر

من حق  فإنها إداریةالعمرانیة لتراخیص وشهادات  الأنشطةالمشرع اخضع جمیع  إن
تجاه مختلف تقوم بواجباتها  أن الإدارةوعلى  ،الحصول على هذه القرارات المتعلقة بها رادالأف

 بإصداروالمواعید الخاصة  الإجراءاتن تحترم أملزمة ب الإدارةن إ ، و الشأنالطلبات في هذا 
قرارات العمران  إصدارهذه القرارات ومن هنا فكلما خالفت الشروط القانونیة والتقنیة في 

فالسیاسة المنتهجة في ضوء نصوص قانون  المشروعیة، مبدأیة تكون قد انتهكت الفرد
 عتبارهاباالمسبقة  الإداریةالتراخیص  شتراطبا رران یعتمد على تنظیم حركة التعمیالعم

القابلة للتعمیر مع  الأراضيالعنصر البارز والفعال لضمان احترام القواعد الخاصة على 
  .على النظام العام العمراني والبیئيضمان حقوق الغیر والحفاظ 

     فقد فرضت الحكومة الجزائریة جملة من القیود في تشید  وبالموازنة مع ذلك،
یستجیب  أنبناء في محیط عمراني أو منظمة عمرانیة جدیدة یجب  أيالبنایات، حیث 

 الإطارت لمجموعة من المقاییس و القواعد التقنیة المحددة مسبقا من قبل المشرع، وفي ذا
المدن الجدیدة یكون وفقا لتراخیص وشهادات  إنشاءتوسع في التجمعات السكانیة أو  أين إف

جل أعلى المحیط وعناصره الطبیعیة من للمحافظة  ،الإداریةتقنیة تسهر علیها الجهات 
جل تحسین الوجه الجمالي للمدن أمن  إخطارمكافحة البناء الفوضوي وما یصاحبه من 

  .سكانیة الحضریة والتجمعات ال

قوانین التهیئة  أنموضوع العمران والبیئة یجمعان بین موضوعان متناقضان كون  إن
حمایة البیئة، وهذا من  إلىیتضمن قوانین تهدف  وقانون البیئة تشغل المجالات الطبیعیة،

جل تشید أمن  ،قانون العمران یستغل الطبیعة أنستغلال العقلاني للطبیعة خاصة جل الإأ
  .عشوائیا  أعدتما  إذاایات قد تشوه الطبیعة بن
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المتعلق  10-03كما تجسدت علاقة قواعد التهیئة والتعمیر بحمایة البیئة في قانون 
المتعلق بحمایة  03،2-83التنمیة المستدامة والذي الغي القانون  إطارفي  1،بحمایة البیئة

 ألزملبیئة، ولتحقیق حمایة فعالة للبیئة البیئة فقد تبنى هذا القانون مبدأ الدمج بین العمران وا
حترام الطبیعة إ یر الخاصة بكل عقار، و لتعمل إداریةالمشرع الجمیع على الحصول على عقود 

وعدم المساس بعناصر البیئة وذلك بإقرار مجموعة من القوانین إلى  ،للأراضي القانونیة
لتنمیة المستدامة والمتمثلة في جانب قانون البیئة، التي عالجت موضوع حمایة البیئة لغرض ا

، قانون الصید، وهذه الأخیرة جاءت بمجوعة 3كل من قانون التهیئة والتعمیر، قانون الغابات
جل الحفاظ على البیئة أقابیة التي تستعملها الإدارة من من الوسائل القانونیة الوقائیة والر 

المحیط البیئي والوسط الطبیعي  المقبلة والتي تجسد من خلالها حمایة للأجیالوحمایتها حتى 
، یمكن أن نقول أن موضوع التهیئة والتعمیر من خلال وتتمثل هذه الوسائل في عقود العمران

التراخیص الإداریة والشهادات العمرانیة من أجل حمایة البیئة قد، لقي اهتمام كبیر وواسع 
  :من خلال أهمیته الكبیرة التي یمكن حصرها في النقاط التالیة

عتبر موضوع التهیئة والتعمیر موضوع حساس ومرن على المواطن من الناحیة ی -
 . البناء و البیئة سواء إیجابیا أو سلبیا

إن نظرة المشرع الجزائري لمجال العمران أن یرسم معالم جدیدة لصورة المدینة  -
 .وكیفیة التعامل مع المعوقات من أجل تطویرها وتنظیمها 

 والشهادات الإداریةتخطیط العمراني عن طریق التراخیص إقرار المشرع الجزائري لل -
 .العمرانیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي والتلوث البیئي في الجزائر

                                                             
 43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج ر العدد  2003جویلیة  20المؤرخ في  10-03القانون رقم 1- 

  .2003لسنة 
المتعلق بحمایة البیئة  1982فبرایر سنة  6الموافق ل  1403ربیع الثاني عام 22المؤرخ في  03-83قانون رقم  -  2

   .الملغى
یعدل ویتمم  1991دیسمبر سنة  2الموافق ل  1412ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  20-91بات رقم قانون الغا -  3

   3.المتضمن النظام العام للغابات 1984المؤرخ في  12- 84القانون رقم 
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تبرز كذلك أهمیة الموضوع من خلال أنها تمس بجوانب الخدمة العمومیة و  -
لتهیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة وكیفیة تنظیمها بإستعمال أدوات ا

 .والتعمیر 
وضوع التهیئة والتعمیر في مجال حمایة البیئة سببین إثنین مللومن أسباب إختیارنا 

  الأول ذاتي والثاني موضوعي 
لأنه یؤثر ویتأثر بجمیع فهي رغبتنا في دراسة موضوع : فیما یخص السبب الذاتي 

إلى أنه  الجوانب التي لها صلة بالإطار البیئي المعیشي للإنسان، بالإضافة
ومتغیر یكتسي أهمیة بالغة في مجال التهیئة والعمران یؤثر على  موضوع حساس،

  .البیئة والمواطن على حد سواء
كون أن موضوع یعد من المواضیع التي أصبحت تفرض : أما السبب الموضوعي 

النتائج التي أحدثها هذا المجال الذي مس  إلىوذلك بالنظر  وجودها في المجتمع،
 انب الاقتصادیة والاجتماعیة لاسیما مجال البناء والتعمیر في الجزائر،كل الجو 
  .حداثة وحیویة موضوع التهیئة والتعمیر  إلى بالإضافة

  :أما الهدف من هذه الدراسة فتتمثل في 
تطبیق ضوابط التعمیر، تكون فیها روح  لمحاولة إرساء سیایة حضریة من خلا

ستمرة والمتواصلة للأهداف لتحقیق التنمیة الحضریة المسؤولیة والعقلانیة والرقابة الم
المساحات والرونق الجمالي للمدینة والمحافظة على الجوانب الحیویة للبیئة وحمایة 

   .الخضراء
   :شكالیة التالیةالإ إلىولدراسة هذا الموضوع یقتضي علینا التطرق   

  ئة ؟لحمایة البیكوسیلة عقود التعمیر زائري م المشرع الجكیف نظً 

  :تقسیم الموضوع وفق الخطة التالیة  إلى رتأیناا الإشكالیةولمعالجة هذه 

طبیعة الموضوع وتناوله  إلىفصلین نظرا  إلىوقد تناولنا الموضوع وفق لخطة مقسمة 
الحمایة الوقائیة للبیئة من خلال الرخص : یستوجب دراسة كل منهما أساسینلجانبین 
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 الفصل(یة الرقابیة للبیئة من خلال الشهادات العمرانیة والحما) الأولالفصل (العمرانیة 
  .)الثاني

وصف كل استعملناه في  وصفي الذيعلى المنهج ال عتمدنااخلال هذه الدراسة  نوم
صائص ونطاق تطبیق كل من التراخیص والشهادات العمرانیة، واستعملنا المنهج من خ

.التعمق في معناهاصد تحلیل بعض النصوص القانونیة قالتحلیلي من خلال 



 

 

  

  

  

  

  الأولالفصل 
یة للبیئة من خلال وقائالحمایة ال

  التراخیص العمرانیة
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التوازن بین مقتضیات التهیئة العمرانیة وضرورة حمایة  أهمیةالمشرع الجزائري  أدرك        
أن  بالرغم، الأساسیةوالتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالحقوق والحریات  ،البیئة والمحافظة علیها

لمصلحة العامة للبیئة حتمیة تحقیق ا ،التصرف بملكیته العقاریة إلا أنحر في  الإنسان
وضمان توازنها مع المصلحة الخاصة العمرانیة، جعل المشرع یتدخل في كل مرة لمواجهة 

تؤرق المواطن وتزید من أعباء الدولة، فوضع نصوص قانونیة  أصبحتهذه الظاهرة التي 
اعد قانون مانحا للإدارة سلطات تدخل لفرض احترام قو  ،كفیلة بتنظیم النشاط العمراني

 أيالجمیع بضرورة الحصول على تراخیص إداریة قبل الشروع في  لعمران من خلال إلزاما
ستغلال العامة العمرانیة، التي تفرض الإ انجاز وذلك ضمانا لعدم المساس بالمصلحة

وعدم المساس  بعناصر البیئة والمظهر  ،واحترام الطبیعة القانونیة للأراضيالعقلاني للعقار 
 .العام الجمالي لها

ورخصة التجزئة ) المبحث الأول(وتشكل الرخص العمرانیة المتمثلة في رخصة البناء    
الوسائل القانونیة الكفیلة بتحقیق الحمایة الوقائیة للبیئة من مخاطر ) المبحث الثاني(والهدم 

ن الغرض من هذه إ و  التعمیر الفردي باعتبارها قرارات فردیة تصدرها الإدارة العمومیة
جل أانیة من وتنظیم الحركة العمر  ،مرانیة هو الحد من البناء الفوضوي والعشوائيالرخص الع

المشرع یحاول  أنمما یعني  وضمان النظام العام في المجتمع، ،ةحمایة المصلحة العام
 رتباطا إلىوهذا راجع  ،لا یخالف النظام العام اموذلك مع السیطرة على النشاط العمراني 

وقواعد التهیئة وحمایة  بإقلیمهارتباطها لإللدولة یمثل المصلحة العلیا  العمران بالعقار الذي
  .البیئة 
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  الأولالمبحث 
  رخصة البناءمن خلال  البیئة حمایة

ة الاجتماعیة والثقافیة المجالات الحیویة المرتبطة بالحیا أهمحد أتعد عملیة البناء 
سد الفراغ القانوني من خلال  إلى،  90/291، لذلك سعى المشرع من خلال القانون للمواطن

القواعد العمرانیة التي  عتبارهاباعملیة التهیئة وحمایة البیئة،  تكریسه للعلاقة الموجودة بین
  حمایتها إلىالتي یسعى قانون البیئة  ،الطبیعیة الأوساطاستغلال المجالات و  إلىتهدف 

حمایة البیئة، والتي نصت على حیث یظهر فیه المزج قویا بین قواعد العمران وقواعد 
، دون أخرىوبین السكن والفلاحة والصناعة من جهة  ،ضرورة الموازنة بین التعمیر من جهة

   .  بالبیئة الطبیعیة والتراث الثقافي والتاریخي  الإضرار
إحدى رخص الضبط تمثل رخصة البناء التجسید الفعلي لهذه القواعد باعتبارها 

توافقها مع البناء وضمان  أشغالخلالها فرض الرقابة المسبقة على ، التي یتم من الإداري
متطلبات حمایة البیئة والعمران، حیث تشكل رخصة البناء عنصرا فعالا وبارزا في مجال 

إذ یعود تاریخ استحداثها إلى عهد ألواح  العمران منذ زمن بعید وتعد من أقدم أدوات المراقبة،
شرافء من متابعة حیث تمكن رخصة البنا حمورابي، والقیام بالمهام الرقابیة والاطلاع  وإ

اسة ودر تحدید  إلىلذلك سنتطرق  للعقارات المعنیة، والإداریةعلى الوضعیات القانونیة 
 المطلب(رخصة البناء في  إصداركیفیات و )  الأولالمطلب (النظري لرخصة البناء  الإطار

  ).يالثان
 
 
 
  
 

                                                             
ج  ،یتعلق بالتهیئة والتعمیر ،1990الموافق لأول دیسمبر  ،1411جمادى الأولى لعام  14المؤرخ في  29-90قانون   1- 
جمادى الثانیة  27المؤرخ في  05- 04المعدل والمتمم بقانون رقم  ،1990دیسمبر  02الصادر بتاریخ  ،52العدد ر

 . 2004غشت سنة 14الموافق  1425عام
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  الأولالمطلب 
      رخصة البناءل الإطار النظري                          

المختصة بتنظیم  الإداریةتعتبر رخصة البناء الوسیلة القانونیة التي تسمح للسلطات 
مین أالعمران وت اتساعلق الانسجام في حركة التعمیر الفردي وتجنب البناء العشوائي، وخ

 والمجال البیئي ،بع المعماريالتناسق بین مختلف التجمعات العمرانیة مع الحفاظ على الطا
خضاعها للرقابة المسبقة، خاصة حق  وهذا من خلال تقیید الملكیة والحقوق المتفرغة عنه وإ

غلب التشریعات في العالم أصوره، وقد تدخلت  إحدىأعمال البناء  تعد حیث ،لالاستغلا
القیام  أومبنى جدید  إنشاءلفرض احترام قواعد التعمیر وفرضت على كل من یرغب في 

  .رخصة البناء  ستخراجایثه أو تعدیله أو توسیعه بترمیم وتدعیم مبنى وتحد
وذلك من خلال قانون التهیئة  ،حیث وضع المشرع قواعد عامة لمنح رخصة البناء

ت ، والتي تخضع لها جمیع البنایات سواء كانر والنصوص التنظیمیة المطبقة لهوالتعمی
) الفرع الأول(لذلك سنحاول تحدید مفهوم لرخصة البناء  ،هاداخل المناطق المحمیة أو خارج

  ).  الفرع الثاني(وشروط الحصول على هذه الرخصة في 
  : مفهوم رخصة البناء -الفرع الأول

من خلال  العمرانیةحركة التعتبر رخصة البناء من الضمانات الأساسیة في التنظیم     
الذي یقتضي ، ة والنظام العام العمرانية الخاصالتوفیق بین الحق في البناء، والمصلح

  .المحافظة على الصحة العامة
رخصة البناء تطرح ضرورة وضع مشاریع البناء في إطار المصلحة العامة من خلال   

تنظیمات العمران، ولتضع الإدارة بذلك ضوابط تفرضها المصلحة العامة على الأشخاص 
ثم نقوم بذكر أهم  )أولا(لرخصة البناء  لذلك سنحاول عرض تعریف .1الطبیعیة والمعنویة

وتحدید الطبیعة القانونیة لرخصة البناء )  ثانیا(الخصائص التي تتمیز بها هذه الرخصة 
  ).رابعا(ثم سنستعرض نطاق تطبیق هذه الرخصة  )ثالثا(

 

                                                             
قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون  ،مقلید سعاد - 1

  . 30ص ،2014-2013 ،مد خیضر بسكرةإداري، جامعة مح
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  .تعریف رخصة البناء :أولا
عمیر ولا في القوانین لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في القانون التهیئة والت  

نه وردت عدة تعارف فقهیة لرخصة البناء فقد عرفها محمد صغیر بعلي على أإلا  ،الأخرى
قرار إداري صادر من سلطة مختصة تمنح للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع  "أنها

  .  1"طبقا لقانون العمران
ة تمنح بمقتضاه الحق القرار الصادر من سلطة مختص̎أنها  "عرفها عزري الزین على 

لشخص الطبیعي أو المعنوي بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال 
  . 2"البناء التي یجب آن تحترم قواعد قانون العمران

التي تنص  52في مادته  29-90المشرع الجزائري بذكر رخصة البناء في قانون  كتفىا 
یات جدیدة مهما یكن استعمالها ولتمدید البنایات على أنها رخصة تشترط في تشیید بنا

ات المطلة على الساحة الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجه
  .3نجاز جدار صلب لدعم أو التسییجلاالعمومیة و 

 1764-91من المرسوم التنفیذي رقم  33 المادةنفس المضمون التي جاءت به وهو  
یشترط كل تشیید بنایة جدیدة أو  ̎:التي جاء فیها 19-15ن المرسوم التنفیذي م 41المادة و 

كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملات أرضیة والمقیاس والواجهة والاستعمال 

                                                             
، العدد مجلة الفقه والقانون رخصة البناء والهدم،،منازعات التعمیر في القانون الجزائري نقلا عن عمار بوضیاف،  -  1

  .2ص  ،تبسة جامعة 2013الثالث ینایر 
، العدد الثامن، جامعة وم الإنسانیةمجلة الفكر والعل،عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري -2

   . 4ص  ،2005بسكرة  ،محمد خیضر
تشترط رخصة البناء من اجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان :"،التي تنص على 29-90من القانون رقم  52لمادة ا -  3

واجهات المفضیة على الساحة إستعمالها ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو ال
العمومیة ،ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج ،تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال والشروط والآجال التي یحددها 

  ".التنظیم 
مایو سنة  28الموافق ل 1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  176-91من المرسوم التنفیذي، رقم  33انظر المادة   -  4

و شهادة المطابقة و  ،یحدد كیفیات تحضیر شهادة  التعمیر، ورخصة التجزئة و شهادة التقسیم ورخصة البناء، 1991
  .الملغى .  26ج ر العدد ،رخصة الهدم و تسلیم ذلك
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أو الواجهة أو الهیكل العامل البنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة حیازة رخصة البناء 
  .291̎-90من القانون رقم  55و  52و  49طبقا لإحكام المواد

حیث أن  ،خصة البناء وأنها جاءت بصفة عامةمن هذه المواد أنها لم تعرف ر یلاحظ 
المشرع حدد الأعمال التي تدخل في عملیة البناء بدقة والتي تستدعي استخراج رخصة البناء 

  . 19-15رقم  من المرسوم التنفیذي 41علیها في المادة  حالات المنصوصالفي خاصة 
وثیقة إداریة تسلم  ":هذه المواد یمكن تعریف رخصة البناء على أنهانص فمن خلال     

على شكل قرار إداري لكل شخص طبیعي آو معنوي له ملكیة ارض یرید انجاز بناء جدید 
  .2"شریطة تقدیم ملف كامل بكل النسخ التي تثبت الصفة،تغیر بناء موجود أو

عالیة لتنظیم البناء، وهي وسیلة ن رخصة البناء من أكثر الوسائل الفإوزیادة على ذلك ف  
، وذلك بإلزام كل من یرید إقامة على المجال العمراني ستحدثها المشرع لبسط الرقابة الإداریةإ

ن الإدارة على رخصة تسمح له أن یتحصل م ،بناء جدید أو تعدیله أو تغیره أو إعادة بناء
  .بذلك

المتضمن قواعد مطابقة البنایات  15-08من القانون رقم  06المادة وهذا ما حددته    
تمام إنجازها  یمنع القیام بتشید إي بنایة مهما تكن طبیعتها دون "  :التي جاء فیهاوإ

الحصول المسبق على رخصة البناء المسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحدد 
  .3"قانونا

  خصائص رخصة البناء :ثانیا
 صادر من جهة إداریة منح لها القانون السلطة ،يقانونلبناء عبارة عن تصرف رخصة ا 

 ونجد بشرط أن تكون مرتبطة بملكیة العقار ،لإجراءات القواعد العامة للتهیئة والتعمیرطبقا 

                                                             
ت ایحدد كیفی 2015ینایر سنة  25الموافق ل 1436ربیع الثاني عام  4مؤرخ في  19 -15المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .2015فبرایر  12الصادر بتاریخ  7العدد  ،ج ر ،د التعمیر و تسلیمهاتحضیر عقو 
دار هومة للنشر  ،الثانیة ، الطبعةهداف حضریة و الوسائل القانونیةأ ،قانون العمران الجزائري،اقلولي ولد رابح صافیة -  2

  .  144-143 ص ص، 2015الجزائر،    ،والتوزیع
 44العدد  ،ج ر ،انجازها إتمام، یحدد قواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة 20المؤرخ في  ،15 - 08قانون رقم   - 3

  .2008 أوت 03الصادر بتاریخ 
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 أن المشرع بین الخطوط العریضة الواجب إتباعها واحترام القواعد العامة مع الأخذ بعین
  .1ة علیهاظئة والمحا فالاعتبار حمایة البی

  :صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة-1
فلا یمكن لأي جهة إداریة  ،رخصة البناء لا تمنح إلا من سلطة مختصة بموجب القانون

لا تعرضت للإ تكون أن ي لغاء بسبب عیب عدم الاختصاص، وهأن تمنح هذه الرخصة وإ
 م التنفیذيو من المرس 48/1المادة ، حسب 2من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص رئیس  ":والتي تنص على 15-19
من أو  ،"الخ...اسة الطلب من طرف الشباك الوحید المجلس الشعبي البلدي یتم در 

 49/1وهذا حسب ما نصت علیه المادة  ،اختصاص الوالي والوزیر المكلف بالتهیئة والتعمیر
الوزیر  أوي عندما یكون تسلیم رخصة من اختصاص الوال" :السالف الذكرلمرسوم امن 

  ."الخ...المكلف بالتعمیر 
  :أن یكون قرارا قبلیا -2

رخصة البناء قرار إداري مسبق بمعنى أنها إجراء ضروري وتسلم لتشیید البناء من حیث  
إذ  ،لتسویة بنایات القائمة  تمنح بموجب قرار الشروع في إعمال البناء وهي لا تمنح ،الأصل

على  اأن كل بناء قائم بدون رخصة  یعتبر بناء غیر مشروع و للإدارة سلطة إجبار صاحبه
  .إزالته
ال لا یفسح المجأجل أیكون من البناء  في عملیة،ع مشر ال قبل من الرخصةهذه ففرض    

جبارها على منح ووضع الإدارة أمام الوضع القائم لإ ،للأفراد لإقامة أبنیة دون رخص
 مرورالإذ أن احترام قواعد العمران من خلال رخصة البناء یكون بعد  ،ذلك التراخیص بعد

  3.یة وفنیة للبناء المراد إقامته ولیس بعد إقامتهبإجراءات تمكن الإدارة من القیام بدراسة تنظیم
  

                                                             
، ص 2016الجزائر ، دار هومة للنشر والتوزیع ،الطبعة الثانیة ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ،احمد لكحل -1

113.   
كلیة ، فرع القانون العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،البناء الفوضوي في الجزائر، إبراهیمغربي  - 2

   .45ص ،2012  01جامعة الجزائر الحقوق والعلوم السیاسیة،
   .46 - 45ص  ص  ،نفسهالمرجع  - 3
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  :رخصة البناء مرتبطة بملكیة العقار -3
   المتعلقة بالتهیئة والتعمیر التي جاء فیها  29- 90نون من قا 50وهو ما أكدته المادة   

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الاحترام الصارم للإحكام القانونیة والتنظیمیة "
  ."المتعلقة باستعمال الأرض

ملكیة العقار، فحق البناء موجود من  لمادة یعد حق البناء من أوجه حقفحسب هذه ا
نه للقیام بعملیة البناء یجب الحصول على رخصة البناء أیة العقاریة، إلا ریخ تملك الملكتا

  .   1التي تعتبر لاحقة لهذا الحق
  الطبیعة القانونیة لرخصة البناء : ثالثا 

وتكفل لهم  ،ملكیتهم بصورة طبیعیة ىمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم علحتى یت
ق  فرض إجراءات واتخاذ احتیاطات وقائیة أن تتدخل في المقابل عن طری یهاعل ،ذلك الدولة

كرخصة  ،نها حمایة حقوق الغیرألوسائل من ش أفإنها تلج ،للحفاظ على المصلحة العامة
القضاء، أما المشرع و تبعها في ذلك الفقه ستعمالها في التشریعات الحدیثة و البناء التي شاع ا

  .2التهیئة والتعمیر من قانون 50مها بموجب أحكام المادة ظالجزائري نجده قد ن
ر إلى ظ، وهذا بالنإداري رارخصة البناء على أنها قویمكن تحدید الطبیعة القانونیة لر     

 . م. ر المختصة والمحددة قانونا في شخص الجهة التي تصدرها، بحیث هي الجهة الإداریة
ي ورقابي ب، أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، فرخصة البناء إذن لها دور وقائ .ش

د الأمن والصحة وسلامة الأشخاص لفرض مقاییس التخطیط العمراني المعد حسب قواع
  .ممتلكاتهم و 

بل له جملة من المقاصد  ،فرخصة البناء لیست إجراء بیروقراطي أو إجراء روتیني    
  .3العامة التي لا یمكن إنكارها

  
  

                                                             
   .35ص  ،المرجع السابق ،مقلید سعاد -1
عن مضار الجوار غیر المألوف  في القانون أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة  ،لیمي الهادي وشهیدة القادةس - 2

  . 84ص  ،2014 لسنة ،02العدد  ،07، المجلد رقم مجلة الواحات  للبحوث و الدراسات ،الجزائري
   . 43ص  المرجع السابق، ،غربي إبراهیم-3
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  :نطاق تطبیق رخصة البناء: رابعا 
تحدد من اء على مستویین الأول الموضوعي و یق رخصة البنیمكن دراسة مجال تطب   

خلاله الأعمال البنائیة محل الترخیص، والثاني المكاني أي من حیث المناطق التي تستلزم 
  : نوضحه كالتالي سوهو ما  ،والغایة منه ،مهما كان نوع البناء ،فیها الرخصة

تطبیق رخصة البناء من  ونعني به تحدید مجال :النطاق الموضوعي لرخصة البناء-1
لا أصبحت ى أو تعدیله أو تعلیته أو غیرها،حیث الموضوع كونها تتعلق بإنشاء مبن  وإ

 82/02قانون من  2في المادة ، وقد نص المشرع الجزائري 1قانون العمرانحكام مخالفة لأ
خیص أعمال البناء التي تكون موضوع التر ،  وتجزئة الراضي للبناء المتعلق برخصة البناء

  :وهيالإداري 
  .بناء محل أین كان تخصصه "- 
  .أشغال تغییر الواجهة أو هیكل البنایة - 
  .الزیادات في العلو - 
  .2 "الأشغال التي تنجم عنها تغییر في توزیع الخارجيّ  - 

 نفإ ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90وبما أن هذا القانون الغي العمل به بموجب قانون 
وهي كما جاء ذكرها في  ،د أیضا، الأعمال التي تستلزم رخصة البناءهذا الأخیر قد حد

تشرط رخصة البناء من اجل تشید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها "" :منه 52المادة 
ولتمدید البنایات الموجودة ولتغیر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات 

 " .نجاز جدار صلب لتدعیم أو التسیجولا  المفضیة على الساحة العمومیة،
ستلزم الحصول على یمكن أن نحصر أعمال البناء التي ت ةالمادهذه حكام لأ وطبقا

  3.إنشاء المباني، وتحویل المباني القائمة :رخصة البناء في
  

                                                             
   .02النظام القانوني لرخصة البناء، المرجع السابق، ص  ،عزري الزین-1
المتعلق برخصة البناء  ،المعدل والمتمم1982فبرایر  06 ،1402ربیع الثاني  12رخ في المؤ  ،02- 82قانون رقم   - 2

  .م1990 نوفمبر،18لالموافق  ه1411عام  ، الصادر بتاریخ  أول جمادى الأول52العدد  ر، وتجزئة الأراضي للبناء، ج
في العلوم  ،حة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهأطرو  ،إستراتجیة البناء في ضوء فانون التهیئة و التعمیر ،عربي باي یزید  -  3

  .142ص  ،2015- 2014السنة الجامعیة  ،باتنة ،لخضر الحاججامعة  ،تخصص قانون العقاري ،القانونیة
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  :النطاق المكاني لرخصة البناء  -2
فعول في مجال التهیئة لم یتطرق المشرع الجزائري من خلال القوانین الساریة الم       

والتعمیر إلى تحدید النطاق المكاني لرخصة البناء، فغیاب النص القانوني الخاص یفرض 
 1مناطق والبنایاتالبإلزام الحصول على رخصة البناء بالنسبة لجمیع  ،تطبیق القاعدة العامة

لوطني نص خاص، ویتعلق الأمر بالبنایات التي تتعلق بسریة الدفاع اإلا ما استثني ب
حسب ما أشارت إلیه  ،استراتجیا من الدرجة الأولى االتي تكتسي طابع ،والهیاكل القاعدیة

  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90من قانون  53المادة 
، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 022- 82من القانون  3أن المادة  لاإ-  

لبناء كالمناطق ذات القیمة الفلاحیة حددت الأماكن التي تشترط فیها رخصة ا ،الأراضي 
العالیة والمناطق ذات الطابع الممیز أو المناطق المهیئة أو المناطق المطلوب حمایتها 

  .3والمصنفة من قبل الإدارات المعنیة 
على رخصة البناء في جمیع ملاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الحصول ال 

، والتي تنصب كلها لكثیر من المصالح العامة والخاصةالیا بارتباط البناء حنظرا لإ ،المناطق
 .4العمرانیة  ةفي المصلحة العام

  :شروط الحصول على رخصة البناء –الفرع الثاني 
من القانون  50وهو ما نصت علیة المادة  ،تقدیم رخصة البناء یعود مبدئیا إلى المالك  
 42أما من جهة أخرى فقد نصت المادة  ،هذا من جهة ، المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90-29

الحصول على رخصة  مكنهمعلى أشخاص آخرین ی 19-15 رقم ذيمن المرسوم التنفی
المالك، الوكیل المستأجر، أو الهیئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض  :البناء وهم

  .  5،1997لسنة 02-97أو البنایة، وصاحب حق الامتیاز الذي أضافه قانون المالیة رقم 
                                                             

مذكرة لنیل شهادة  الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، ،شوك مونیة  - 1
  .68.69 صً ص، ،2016جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف ، كلیة الحقوق، ن البیئةتخصص قانو ، الماجستیر

   .المرجع السابق  ،02- 82قانون رقم -2
  .السالف الذكر  ،02-82من قانون  ،03راجع نص المادة -3

  .13ص ،المرجع السابق ،النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري ،عزري الزین  -  4
یتضمن قانون المالیة لسنة  ،1997دیسمبر  31الموافق ل، 1418رمضان  02المؤرخ في  02-97ون رقم قان -  5

   . 1997دیسمبر 31بتاریخ  ، الصادرة 89،ج ر العدد1998
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  المالك  :أولا
علاقة حق البناء بملكیة المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29-90من قانون  50حددت المادة 

، وعلیه یجب أن یكون صاحب الحق في البناء مالكا للعقار وحق الملكیة حددته 1العقار
في  الملكیة هي حق التمتع والتصرف:"على أنها  الجزائري من القانون المدني 674المادة 

  2".الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و الأنظمة 
ذا كان تعریف القانون المدني یشمل الملكیة الخاصة   بوجه عام المنقولات والعقارات  وإ

یقتصر على  ،المتضمن قانون توجیه العقاري 25-90ن التعریف الوارد في القانون رقم إف
 هي حق التمتع والتصرف في الملك:" منه على أن 27مادة ال نصتحیث  ة،الملكیة العقاری

وجعلها مقیدة . 3"العقاري أو الحقوق العینیة  من اجل استعمالها وفقا لطبیعتها أو غرضه
یتصرف ء لیستعمل و بالفائدة العامة التي یقرها القانون حیث لابد الحصول على رخصة البنا

جعل صاحب الحق العیني الذي یتفق بطبیعته في حقه بالبناء وفق  نص قانوني، وبهذا فقد 
وغرض مع استعمال المال العام العقاري مالكا له، سواء أكان هذا الحق حق ملكیة أو حق 

  .الانتفاع أو حق التصرف في المال العام العقاري 
أن یقدم صاحب طلب  19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 42/03المادة استوجبت 

، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الرخصة 4نسخة من عقد الملكیةرخصة البناء بدعم طلبه 
تسلم للأشخاص المعنویة العامة والخاصة، إذا كانت مالكة لقطعة ارض ویرغب في القیام 

  .64/6والتعمیر فیها وهذا ما تضمنته المادة بإعمال البناء
منه بالرغم  50غیر أن قانون التهیئة والتعمیر اغفل تعرض إلى هذه الصفة في المادة  

  .من الإشارة إلیها بالنسبة لطالب شهادة التعمیر
  

                                                             
ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام  الأرضحق البناء مرتبط بملكیة :"على29-90من قانون  50تنص المادة  - 1

  ".یمیة المتعلقة باستعمال الأرضالقانونیة و التنظ
 30المؤرخ في  ،78المتضمن القانون المدني، ج ر العدد  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر -  2

  . 2007ماي  13المؤرخ في  ،05-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،1975دیسمبر 
 ،49المتضمن التوجیه العقاري، ج ر العدد  ،1990مبر نوف 18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  27المادة  -3

   . 1795سبتمبر  25المؤرخ في  ،26 -25رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  ،1990نوفمبر  18المؤرخة في 
   .، المرجع السابق 19- 15من المرسوم التنفیذي  42/3انظر للمادة  -  4
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  .الوكیل: ثانیا
بطلب  الوكیل ، یمكن أن یقوم19-15رقم من المرسوم التنفیذي  42طبقا للمادة 

بمقتضى وكالة مبرمة بینهما ویكون عقد  ،رخصة البناء بالنیابة على المالك العقار المعني
 ":التي تنص على 324ن المدني، حسب ما تضمنته المادة الوكالة خاضعا لأحكام القانو 

العقد الرسمي عقد یثبت في الموظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة ما تم 
لدیه أو ما تقله من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 

 ."واختصاصه
  .الحائز: ثالثا

راحة إلى إمكانیة الحائز طلب رخصة البناء ص 19-15 رقم المرسوم التنفیذيلم یشر    
من المرسوم سالف الذكر،  03-42على عقار یحوزه مع ذلك فان هذا یفهم من تعبیر المادة 

، وعلیه تقتضي المادة *التي تستلزم أن یرفق طلب رخصة البناء بنسخة من شهادة الحیازة
رض انه مالكه أو صاحبه الحائز لحق عیني على عقار یفت:"من القانون المدني بان  823

) العقار(الحقیقي إلى أن یثبت العكس، الأمر الذي یمكنه من أن یمارس على هذا المال 
والاختصاصات والصلاحیات ألتي یقرها ویمنحها حق الملكیة بالرغم من عدم كونه مالكا 

  1".للعقار بل حائزا له
أو عقارا أو حقا عینیا حاز منقولا من " :بان من القانون المدني 823/2 ةمادنصت ال

منقولا أو عقار دون أن یكون مالكه أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته له 
أي أن الحائز یمكن أن یصبح مالكا لعقار لیمارس علیه لاحقا  ."سنة بدون انقطاع 15مدة 

سنة، وهو ما  15حق البناء إذا كانت حیازته له هادفة ومستمرة وعلانیة وبدون انقطاع لمدة 
بل یمكن أن تتقلص ، یسمى بالاكتساب بفعل الزمان أو ما یعرف قانونا بالتقادم المكسب 

من  827، طبقا لنص المادة 2سنوات إذا اقترنت بحسن النیة وسند صحیح 10مدة التقادم 
  .القانون المدني

                                                             
   .المرجع السابق  ،58- 75قانون رقم- 1
  .58ص ،المرجع السابق ،إبراهیمغربي  - 2
 أوبناء على طلب الحائز للعقار  ،یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا إداريسند  ،"شهادة الحیازة  - *

الملكیة  لإثباتالوسائل القانونیة ،رحایمیة عماد الدین ،"تقل مدة حیازتهم عن سنة واحدة  أنالحائزین الذین لا ینبغي 
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لى حق ع ،المتعلق بالتوجیه العقاري 25-90رقم من قانون  43/02المادة وقد نصت    
ازة أن یتصرف تصرف یحق لمن یحوز قانونیا شهادة الحی..."رفي العقا حائزتصرف ال

 .یقرر القضاء المختص غیر ذلكالحقیقي ما لم المالك 
  :المستأجر له :رابعا

من المرسوم  42بنایة بمقتضى المادة  أمء أكان أرضا اسو  ،یمكن لمستأجر العقار     
رخصة البناء تخصه، وفي هذه الحالة على المستأجر أن أن یطلب  ،19-15رقم التنفیذي 

  .1یتحصل على ترخیص من المالك ویرفقه بملف طلبه لرخصة
  :الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة ارض أو بنایة :خامسا
ن الهیئة أو المصلحة إف ،19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 42طبقا لنص المادة    

البنایة یمكنها طلب رخصة البناء كمدیریات المصالح  المخصصة لها قطعة الأرض أو
جل ذلك یجب تقدیم القرار الإداري المتعلق أ من ،ارجیة للوزارات والمؤسسات العامةالخ

  .2بتخصیص قطعة الأرض أو البنایة
حد طرق تسیر الأملاك الوطنیة التي حددها دستور بموجب أوقرار التخصیص هو   

یعني  ":من قانون الأملاك الوطنیة بأنه 42ها المادة وكذلك عرفت 3منه 20المادة 
التخصیص باستعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح 

  .4"العام

                                                                                                                                                                                              
 ،السیاسیة مكلیة الحقوق و العلو  ،تخصص قانون ،لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة ،في التشریع الجزائريالعقاریة الخاصة 

  . 122ص  2014 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري
في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة  ماجستیرمذكرة  ،رخصة البناء في القانون الجزائري ،سبتي محمد -1

  .26ص  ،2002سنة   01الجزائر 
تخصص دولة ومؤسسات  ،في إطار مدرسة الدكتوراه ماجستیرمذكرة  ،النظام القانوني في مجال البناء ،مریم عزیزي -2

  .59ص  .2016 ،01جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق ،عمومیة
ن من الأملاك العمومیة وتتكو ،الأملاك الوطنیة یحددها القانون" :1996من دستور الجزائري لسنة  20تنص المادة  -3

  ".یتم تسیر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون  و ،والخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیة
المعدل  ،52العدد  ،ج ر ،الوطنیة الأملاكیتضمن قانون  ،1990دیسمبر  1المؤرخ في  ، 30 - 90قانون رقم  -4

  . 2008یولیو  20المؤرخ في  14-08والمتمم بالقانون رقم 
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میة یقلعات الإویتمثل في وضع احد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة والجما 
یة أو المؤسسة التابعة لأحدهما قصد تحت التصرف الدائم  للوزارة أو المصلحة العموم

 1.تمكینها من أداء المهام المسندة إلیها 
  صاحب حق الامتیاز : سادسا
من المرسوم التشریعي  117المعدلة للمادة  02-97من القانون رقم  51تنص المادة    
ولة یمكن التنازل أو المنح بامتیاز للأراضي التابعة لأملاك الخاصة لد :"على182-93رقم 

و الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة بالمزاد العلني، وذلك لهیئات عمومیة أو المعترف 
بمنفعتها العمومیة أو  إلى الجماعات التي لاتتسم بالطابع السیاسي و مؤسسات العمومیة 
ذات الطابع الاقتصادي وأشخاص طبیعیین أو اعتباریین خاضعین للقانون الخاص 

المذكور في الفقرتین السابقتین ،للمستفید منه الحق في تسلیم  یعطي المنح بامتیاز...
  ..."رخصة البناء طبقا لتشریع الساري المفعول 

الحق  51بالمادة  1998المتضمن قانون المالیة  02-97وعلى ذلك منح القانون     
 ، الموجهة لانجاز مشاریعي التابعة للملكیة الخاصة للدولةلصاحب الامتیاز على الأراض

  .3استثماریة أو معترف بمنفعتها العمومیة في طلب رخصة البناء
  المطلب الثاني

  كیفیات إصدار رخصة البناء
ة متعددة الجهات و السلطات إداری إلىلقد وزع القانون الاختصاص بمنح  رخصة البناء     

لیة على معیار مركب یستند إلى طبیعة البناء ومدى أهمیة المح مركزیة و لامركزیة بناء
أن تسلیم  والجهویة والوطنیة حیث أن المبدأ في التشریع الجزائري وفي أغلب التشریعات

غیر أن یمكن أن یختص الوالي أو الوزیر المكلف .  ب . ش . م .البناء یكون من قبل ر
  )الفرع الأول(،4في حالات حددها القانون ،بالتعمیر

                                                             
   . 60 59،ص ص ،المرجع السابق ،عزیزي مریم-1
 88ج ر العدد  ،1994، المتضمن القانون المالیة لسنة 1993دیسمبر  29، المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي -2

   . 1993سنة 
   . 51ص  ، المرجع السابق،إبراهیمغربي  -3
 .83ص  نفسه،مرجع ال - 4
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جراءات معینة من أجل الحصول وتشترط جمیع تشریعات العمران في العالم ،إتباع إ
  .على رخصة البناء

بمنح الرخصة  ،لإجراءات في تقدیم طلب من ذوي الصفة إلى الجهة المختصةاتتمثل هذه 
والتي تقوم بدورها بالتحقیق والدراسة في الطلب وتقرر منح الرخصة أم لا بناء على مدى 

 )الفرع الثاني(1نتوفر الشروط التي یتطلبها القانو 
  .الجهات المؤهلة لمنح رخصة البناء: الأولالفرع 

 .)أولا(من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي  يفي التشریع الجزائر تسلیم رخصة البناء     
  )ثالثا( أیضا الوزیر المكلف بالتعمیرو  بتسلیمها )ثانیا( الواليیمكن أن یختص  أنه غیر

 .2وذلك حسب طبیعة كل حالة
 :الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء اختصاص رئیس المجلس :أولا  -

وهذا ما نصت  ،عام بمنح رخصة البناء لرئیس المجلس الشعبي البلديالصل الأیعود    
جاء قانون البلدیة وفي هذا السیاق والتوجه  .3من قانون التهیئة والتعمیر 65علیه المادة 
والهدم والتجزئة ب رخصة البناء .ش.یسلم رئیس م:"منه 95في  مادة  10-11الجدید رقم 

  4".حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما
ب صفتین .ش.من القانون التهیئة والتعمیر السالفة الذكر أن رئیس م  65وجعلت المادة 

  :لمنح رخصة البناء وهما
 .بصفته ممثلا للبلدیة-1
 .بصفته ممثلا للدولة-2
ات موضوع الطلب رخصة یفي الحالات التي تكون فیها البناوذلك  :بصفته ممثلا للبلدیة-1
ب  . ش . م .فیكون من اختصاص ر ،لبناء واقع في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضيا

                                                             
  .13ص ،المرجع السابق ،قانوني لرخصةالنظام ال ،عزري الزین- 1
كلیة الحقوق والعلوم  ،العدد الثالث ،مجلة الفكر ،إجراءات إصدار قرار البناء والهدم في التشریع الجزائري ،نیعزري الز -  2

 3بسكرة ص  ،جامعة محمد خیضر ،السیاسیة
 .3ص  ،مرجع السابقال ،عمار بوضیاف- 3
 37العدد  ،ج ر ، یتعلق بالبلدیة،2011یونیو سنة  22الموافق  1432عام رجب  20مؤرخ في  11/10قانون رقم - 4

  .2011یولیو   03الصادر بتاریخ 
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حددته الفقرة الثانیة  هذا ماسخة من هذه الرخصة و بن يمنح الرخصة یلتزم فقط بإطلاع الوال
 .من قانون التهیئة والتعمیر 65من نص المادة 

ن لم یكن البناء واقع  . ش . م .یختص ر :فته ممثلا للدولةبص-2 ب بمنح رخصة حتى وإ
وعندها یصدر القرار المتعلق بالرخصة ویكون  ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي،

 .1يویجب أن یكون موافقا لرأي الوال ،ي على ذلك القرار قبل اتخاذ رأیهذلك بعد إطلاع الوال
 . نح رخصة البناءبم ياختصاص الوال: ثانیا

بمنح رخصة البناء في  يیختص الوال 29-90من القانون  66طبقا لما تضمنته المادة 
  : الحالات التالیة

 .البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة  -
 .منشآت الإنتاج والنقل والتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتجیة -
بیعیة والثقافیة الأرض والبنایات الواقعة في السواحل والأقالیم ذات المیزة الط اقتطاعات -

والتي لا یحكمها  ،المردود الفلاحي العالي أو الجید، والأراضي الفلاحیة ذات البارزة
 بمنح رخصة البناء 2.مصادق علیه مخطط شغل الأراضي

  .بمنح رخصة البناء الوزیر المكلف بالتعمیر اختصاص :ثالثا
فإن الوزیر المكلف  ،بناء ذات مصلحة وطنیة أو الجهویةإذا تعلق الأمر بمشاریع ال

وذلك  ،3أو الولاة المعنیین الواليبعد أخذ رأي  ،والتعمیر یكون مختصا بمنح الرخصةبالتهیئة 
 .4 90/29من قانون  67طبقا لما تضمنته المادة 

  :إجراءات الحصول على رخصة البناء -الفرع الثاني
تتم عملیة منح رخصة البناء لذوي الصفة وفق لإجراءات قانونیة محددة یجب على   

، وتتمثل في تقدیم طلب إلى الجهة المختصة لمنح الرخصة 5كل طالب لهذه الرخصة إتباعها
                                                             

بسكرة ص  جامعة محمد خیضر، العدد السادس، ،مجلة الفكردور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران،  ،عفاف حبة-1
317.  

 .لسابقالمرجع ا ،90/29انون رقم ن  القم 66انظر للمادة   -2
   .16ص  ،إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائر، مرجع سابق عزري الزین،-3
 .المرجع السابق ،29-90من قانون  67انظر للمادة - 4
  .84غربي إبراهیم، المرجع السابق، ص  -5
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د إما إیجابا بمنح الرخصة أو سلبا  ثم تأتي مرحلة دراسة الطلب المودع لدیها لیكون الرّ
 وذلك بناءا على ما نصت علیه القوانین المنظمة لهذه الرخصةبرفض الرخصة للطالب، 

و  )ثانیا(ودراسة الطلب  )أولا(لذلك سنتناول تقدیم طلب للحصول على رخصة البناء 
  .)رابعا(و قرار الرفض  )ثالثا(القرار بالموافقة  إصدار

  :رخصة البناءتقدیم طلب الحصول على  :أولا
تتوفر فیه  أنن قبل المالك أو الوكیل الذي یجب مبدئیا یتقدم طالب رخصة البناء م

المشرع الجزائري لم یقصرها على المالك فقط حیث نصت  أن إلا ،1شروط الخاصة بعض ال
توسعت في صفت طالب رخصة البناء  أنها 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة 

ص له قانونا أو لدیه المرخ المستأجریجب على المالك أو موكله أو ":حیث نصت على
یتقدم بطلب رخصة  أنأو البنایة ، الأرضالهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة 

  ".2البناء
  :مضمون طلب الحصول على رخصة البناء - أولا

یجب على طالب الحصول على رخصة البناء، أن یرفق ملفه بالوثائق التي تثبت   
  .الصفة مستندا خاص بالبناء 

 إلىالوثائق التي یجب على صاحب الملف أن یقدمها وهي : لصفةالوثائق التي تثبت ا -أ
من المرسوم  42الفقرة الثانیة من المادة طبقا لما نصت علیه  ،المختصة الإداریةالجهة 
  :على19-15 رقم  التنفیذي

إما نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون  "- 
  3.يالمتضمن القانون العقار  1990نوفمبر 18في  المؤرخ 25- 90رقم 

القانون المدني الذي یكون في شكل رسمي طبقا و توكیلا طبقا لأحكام الأمر رقم أ - 
  .ج.م.من ق 324لأحكام المادة 

  .أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة - 
                                                             

رع الإدارة العامة، في القانون العام، ف ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الآلیات القانونیة لتسیر العمران، غواس حسینة- 1
   .86ص ، 2012قسنطینة سنة ، جامعة منتوري، القانون وتسیر الإقلیم، كلیة الحقوق السیاسیة

.المرجع السابق ،  19-15المرسوم التنفیذي رقم - 2  
  .المرجع السابق  ،25-90قانون رقم  - 3
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  ."المالك أو موكله شخصا معنویا أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان - 
یلتزم  " 19 -15من المرسوم التنفیذي  42لمادة الفقرة الأخیرة من انصت علیه كذلك ما 

  ."صاحب الطلب لدعم طلبهم بتقدیم كل الوثائق المكتوبة و البیانیة التي تبین القوام
  :الوثائق الخاصة بالبناء -ب

اصة بالبناء یتعین على وثائق أخرى خة هناك صفلى جانب الوثائق التي تثبت الإ  
  .19 -15رقم من المرسوم التنفیذي  43وهذا ما تنص علیه المادة  ،ة تقدیمهافصاحب الص

هذه الوثائق تبین انسجام مشروع البناء مع قواعد العمران ومدى انسجامه مع قواعد 
  :یلي والمتمثلة فیما ،والتي یتولى تقدیمها طالب رخصة البناء ،1حمایة البیئة

  :یحتوي على ما یلي :الملف الإداري -1-ب
مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن  - 1-1-ب

  .تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض آخر
قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة أو  - 2-1-ب

  .رة و غیر صحیة والمزعجةتجاریة مصنفة في فئات المؤسسات الخطی
شهادة قابلیة الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه بالنسبة للبنایات  - 3-1-ب

  .الواقعة ضمن أرض مجزاة برخصة التجزئة
یمكن صاحب الطلب أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو 

لب بدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق المكتوبة وفي هذه الحالة یلتزم صاحب الط. عدة حصص
  2.والبیانیة التي تبین القوام

  :ویحتوي على :الملف المتعلق بالهندسة المعماریة -2-ب
  .مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع - 1-2-ب
بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل  200/1مخطط الكتلة على السلم  - 2-2-ب

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو  500/1أو على سلم  2م500تساوي أو 
بالنسبة للقطع الأرضیة التي  1000/1وعلى سلم . 2م500وتتعدى  2م5000تساوي 

 : و یحتوي هذا المخطط على البیانات الآتیة 2م5000مساحتها تتجاوز 
                                                             

  .151إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  - 1
  .لمرجع السابقا، 19 -15رقم  من المرسوم التنفیذي 43المادة راجع   - 2
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 .عند الاقتضاءمساحتها وتوجهها ورسم الأسیجة حدود القطعة الأرضیة و  -
 .منحنیات المستوى أو مساحة التسطیح و المقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة - 

 .نوع طوابق البنایة المجاورة أو ارتفاعها أو عددها  -  
ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها  -   

 .وتخصیص المساحات المبنیة والغیر المبنیة
 .المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة على الأرض-  
بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة -   

 .ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المدرجة على المساحة الأرضیة
ت التي تقل مساحة بالنسبة للبنایا 1/50التصامیم المختلفة المعدة على السّلم  -3

بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة  1/100 وعلى سلم 2م300مشتملاتها عن 
للتوزیعات : بالنسبة لباقي البنایات 1/200وعلى سلم  2م600و 2م300مشتملاتها عن 

الداخلیة لمختلف مستویات البنایة والمحلات التقنیة، وكذا الواجهات، بما في ذلك واجهات  
مقاطع الترشیدیة والصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع المشروع في الأسیجة وال

  .محیطه القریب، عند الاقتضاء
ینبغي أن یوضع تخصیص مختلف المجالات على التصامیم، ویجب أن تبین   

بوضوح الأجزاء القدیمة التي تم الاحتفاظ بها أو الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة 
  .لنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو الأشكال الكبرىوذلك با

  .مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك -4
  1.الوثائق المكتوبة والبیانات التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء -5
 :ویحتوي على: الملف التقني  -ج
الفردیة، یجب إرفاق المذكرة بالرسوم باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات  - 1

  :البیانیة الضروریة و تتضمن البیانات الآتیة

                                                             
  .المرجع السابق ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  43/2المادة انظر - 1
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عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة  - 
وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة 

تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة، وصف مختصر للشرب والتطهیر والتهویة، 
لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها بالنسبة للبنایات 
الصناعیة الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق، نوع المواد السائلة والصلبة 

والمحیط، الموجودة في المیاه والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة 
المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة، مستوى 
الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات 

  .المخصصة لاستقبال الجمهور
  :دراسة الهندسة المدنیة  -2
  :دس معتمد في الهندسة المدنیة یوضحتقریر یعدّه و یوقعه مهن - 
 .تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة - 
 .توضیح أبعاد المنشأة والعناصر التي تكون الهیكل - 
  1.تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم الهندسة المعماریة - 

ونجد أن المشرع الجزائري أوجب توفر هذه البیانات بصفة دقیقة في طلب رخصة 
 2.كان الطلب من أجل تشیید البنایة الجدیدة أو حالة التعدیل أو التعلیة أو الدعم البناء سواء

   3ویجب أن تعد الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء وتؤشر من قبل مهندس معماري   
على أن تعد  ،السالف الذكر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  44وتصنیف المادة 

 لمدنیة المرفقة بطلب رخصة البناءعماري ودراسات الهندسیة االوثائق المتعلقة بالتصمیم الم
وذلك  وتؤشر من طرفیهما ،بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة

كما یمكن أن یطلب من مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا دراسة ملف . لغرض تشدید المراقبة

                                                             
  .المرجع السابق 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  43دة من الما 3الفقرة  - 1
  .154اقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  - 2
  .المرجع السابق ،29- 90من القانون رقم  55المادة  - 3
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على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنیة  الهندسة المعماریة كمشاریع البناء قصد الحصول
   1.المتعلقة بالهندسة المدنیة وأجزاء البناء الثانویة

یتبین مما احتوته الملفات المذكرة تأكید المشرع للرقابة لعملیة البناء وبالنظر لكثرة 
وتعقید الوثائق المطلوبة بدلا من تبسیطها، وأظهر المشرع بعض الصرامة في منح هذه 

  .خصةالر 
  دراسة طلب رخصة البناء: ثانیا

السالف  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  45حدد المشرع الجزائري في المادة   
الذكر الهیئة الإداریة المختصة بتسلم طلب رخصة البناء، المتمثلة في رئیس المجلس 

من  61وهو مت نصت علیه أیضا المادة  ،2الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض
  .293-90القانون رقم 
یرسل طلب رخصة  ":ما یليعلى  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  45المادة نصت 

البناء والملفات المرفقة به في ثلاث نسخ، بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات 
ة، الفردیة، وفي ثماني نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رئي المصالح العمومی

  ."ضشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأر إلى رئیس المجلس ال
في نفس الیوم  ،یسجل تاریخ إیداع طلب بوصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي    

بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملفات على النحو 
ریقة مفصلة على الوصل الذي یرفق یوضح نوع الوثائق المقدمة بط ،المنصوص علیه

   4.نموذجا منه بالملحق بهذا المرسوم
الذي یقع العقار في  ،5بعد إیداع ملف طلب رخصة البناء لدى رئیس الشعبي البلدي  

التي  ،دائرة اختصاصه یقوم بإرساله إلى الجهة المختصة للتحقیق في طلب رخصة البناء

                                                             
  .154اقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص - 1
  .155ص المرجع نفسه،  -2
  . المرجع السابق، 29-90من قانون  61انظر المادة  -3

  .ع السابق جالمر ، 19 /15المرسوم التنفیذي رقم  - 4
  .المرجع السابق، 19 - 15ذي رقم من المرسوم التنفی 45المادة  -  5
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ستشارتها حول طلب رخصة ددة في القانون لإلب إلى هیئات محتقوم بدورها بإرسال الط
  1.البناء

 :الجهة المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء -أ
یتناول تحضیر الطلب " :على أن 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  46تنص المادة  -

مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهها مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدم وجوده 
أو للتعلیمات المنصوص علیها تطبیق /التوجیهي للتهیئة والتعمیر و لتعلیمات المخطط

  .الأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة و التعمیر
ولهذا الغرض ینبغي أن یراعي التحضیر موقع البنایة أو البنایات المبرمجة ونوعها ومحل 

عین الاعتبار توجیهات إنشائها و حجمها ومظهرها العام و تناسقها مع المكان مع الأخذ ب
التعمیر والارتفاقات الإداریة المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهیزات العمومیة 

  .والخاصة الموجودة أو المبرمجة
كما یجب أن یراعي التحضیر مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في 

في مجال حمایة البیئة والمحافظة على میدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي و 
  ." الاقتصاد الفلاحي

 ب .ش  .م  .استنادا على نص هذه المادة یكون إصدار رخصة البناء من طرف ر  
فیرسل نسخة من ملف الطلب إلى ، 2ثم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید للبلدیة

جل ثمانیة أیام التالیة لتاریخ من خلال ممثلیها في الشباك الوحید في أ ،3المصالح المستشارة
و یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخصة البناء في أجل  ،4إیداع الملف

یوم التي تلي تاریخ إیداع الطلب، یبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى  15
  5.الدائرة من خلال ممثل قسمها الفرعي

                                                             
  .156اقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص - 1
  .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  - 2
  .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  47المادة  - 3
  .ابقالمرجع الس ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  48المادة  -5

  .157اقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  - 5
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 .م س أو الوزیر المكلف بالعمران، فرئیطرف الوالي  وعندما یكون تسلیم الرخصة من  
قصد إیداع  ،ى مصلحة الدولة المكلفة بالعمرانیرسل ملف طلب في سبع نسخ إل، ب . ش

ویتم تحضیر الملف من طرف  ،2أیام لتاریخ إیداع الملف 8، وذلك في أجل 1رأیها بالموافقة
المصالح المستشارة من خلال ممثلیها  ثم ترسل نسخة من الملف إلى ،3الشباك الوحید للولایة

 15في الشباك الوحید، ویجب على مدیر التعمیر أو ممثله أن یفصل في الطلب في أجل 
  .یوم الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

  : المصالح المستشارة أثناء الدراسة طلب الحصول على الرخصة -ب
تفصل باسم السلطة تجمع المصالح المختصة المكلفة بتحضیر رخصة البناء لكي   

وتقوم  ،4المختصة في الموافقة والآراء طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها
باستشارة الشخصیات العمومیة التي تتمثل في إما مصالح الدولة المكلفة بالعمران على 

یخیة مستوى الولایة أو في الحمایة المدنیة، أو المصالح المختصة بالأماكن والآثار التار 
والسیاحیة أو مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة، أو مصلحة الصحة على مستوى الولایة 
تستشار إحدى هذه الشخصیات حسب نوع البنایات التي یرغب تشییدها، حسب ما نصت 

  .19 -15من المرسوم التنفیذي  47علیه المادة 
أیام  08ترد في أجل تقوم كذلك باستشارة المصالح المعنیة بالمشروع و التي یجب أن و 

إبتداءا من تاریخ استلام طلب إیداع الرأي، و إن لم تصدر رأیا فإنها تعد كأنها أصدرت أمرا 
 .5بالموافقة

 01انظر الملحق رقم :إصدار القرار بالموافقة على الطلب: ثالثا
الجهات المختصة بإصدار  19 -15بین المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم   
البناء، وذلك في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف  رخصة

، من هذا المرسوم، فحسب ما نصت علیه 51، 49، 48بالتعمیر وهو ما حددته المواد 

                                                             
  .157، ص نفسهمرجع ال - 1
  .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  49/1المادة  - 2
  .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  59المادة  - 3
  .السابق، المرجع 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  47المادة  - 4
  .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  47/2المادة  - 5
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یجب أن یبلغ القرار المتضمن رخصة  ":فإنه 19 -15ذي من المرسوم التنفی 51المادة 
لدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامیة، في البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي الب

جمیع الحالات،خلال  العشرین یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب عندما یكون ملف الطلب 
موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاحب الطلب أن 

لنّص، و یسري یقدمها، یتوقف الأجل المحدد أعلاه إبتداءا من تاریخ التبلیغ عن هذا ا
  ."مفعوله إبتداءا من تاریخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات

  قرار رفض طلب الحصول على رخصة البناء: رابعا
لا یمكن أن یرخص "": على أنه 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  52تنص المادة   

المصادق  بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي
علیه، أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه الذي یتجاوز مرحلة التحقیق 

  .ذلك العمومي، أو مطابقا لوثیقة تحل محل
یمكن أن یمنع ترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تملك الوثائق المبینة في الفقرة أعلاه 

ئة والتعمیر لتوجیهات إذا كان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهی
  1".المنصوص علیها تطبیقا لأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة و التعمیر

وبناءا على نص هذه المادة فإنه إذا لم تتوفر الإجراءات والشروط العامة لطالب   
  2.الرخصة یمكن للإدارة أن ترفض منح رخصة البناء

  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .المرجع السابق ،19 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  52المادة  -  1
  .161إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  - 2
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  حث الثانيالمب                                
 من خلال رخص التجزئة ورخص الهدم البیئةحمایة

تساهم رخص التجزئة والهدم في حمایة الطابع الجمالي والبیئي كما هو الحال          
بالنسبة لرخص البناء، ویتجلى ذلك من خلال تقید إجراءات الحصول على هذه التجزئة بعد 

وسیلة قانونیة تحدد  )المطلب الاول(ة رخصة التجزئدراسة مسبقة  للبیئة، وبذلك تعتبر 
التوجیهات الأساسیة لمخطط شغل الأرضي ولمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر المتمثلة في 
ترشید استعمال المساحات والموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة والصناعة ووقایة المحیط 

امة بشكل فعال ومتوازن  بیئیا والأوساط الطبیعیة، ومراعاة المعاییر الخاصة بالتنمیة المستد
 .وعمرانیا
نفس الشيء بالنسبة لرخصة الهدم التي تضفي الطابع الجمالي العمراني والبیئي         

لا یمكن القیام بأي عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول المسبق على  أنه حیث
عة ضمن طریق تصنیف في بالأخص عندما تكون البنایة واق ،)المطلب الثاني( رخصة الهدم

،  لذلك فان لهذه الرخص أهمیة سیاحیة  أو الثقافیة أو الطبیعیةقائمة الأملاك التاریخیة أو ال
كبیرة جدا في المحافظة على الجانب العمراني والبیئي ولها اثر بالغ فیما یتعلق بالعقارات 

هذه الرخصة لدوافع  المحمیة المصنفة ضمن المناطق الأثریة والطبیعیة لهذا اقر المشرع
 .ة البیئةمنها حمایة هذه المناطق السیاحیة والثقافیة والطبیعیة وبالتالي حمای
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 المطلب الأول
  رخصة التجزئة

تعد رخصة التجزئة من القرارات العامة في مجال العمراني وهو ما نلمسه من خلال 
تحضیر رخصة التجزئة  المتضمن 19-15العنایة التي أولاها المشرع في المرسوم التنفیذي 

تطلب تقسیم حقیقي للوحدة العقاریة، من خلال مراعاتها الشروط التقنیة والقانونیة والتنظیمیة 
المحددة لها لتجزئة الملكیة العقاریة إلى عدة أجزاء لتنظیم حركة العمران، وذلك باعتبارها 

عة القوانین المنظمة تشكل محورا رئیسیا في النشاط العمراني لذلك أولى لها المشرع مجمو 
الإجراءات الخاصة بهذه الرخصة في و  )الفرع الأول(رخصة اللها، لهذا سنتطرق إلى مفهوم 

  ).الفرع الثاني(
  :مفهوم رخصة التجزئة - الفرع الأول

، ونظرا لما تسببه عمال البناء لتشمل أعمال التجزئةتتعدى أشغال التهیئة والتعمیر إ
ة فقد اخضع المشرع الجزائري كل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة هذه الأخیرة من أضرار للبیئ

لقطعتین وأكثر  لتنظیم حركة العمران، أن لابد الحصول على هذه الرخصة في عملیة تقسیم 
العقار إلى قطع متعددة قبل الشروع في العملیة لذلك یجب علینا تحدید تعریف  دقیق لهذه 

ونطاق تطبیقها ) ثانیا(واهم خصائصها  )أولا(ة لذلك سنحدد تعریفا لرخصة التجزئ الرخصة
  .)ثالثا(

  تعریف رخصة التجزئة :أولا
 إلىالمشرع الجزائري عدة تعریفات لرخصة التجزئة منها من خلال الرجوع  أدرج 

  .عاریف الفقهیة ومنها من خلال التعریفات القضائیة ومنها ما حدده التشریعالت
على أنها عملیة تقسیم قطعتین أو عدة قطع من ملكیة  لقد عرفها الفقه :التعریف الفقهي-1

عقاریة من اجل البناء علیها، وعلى أنها رخصة إداریة بتجزئة قطعة أرضیة غیر مبنیة إلى 
  .1عدة حصص بغرض إقامة بناءات علیها

  
                                                             

، دار قانة للنشر والتجلید ،الطبعة الأولى ،ئريالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزا ،عائدة دیرم-1
  . 79ص  ،2011،الجزائر
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  :التعریف القضائي-2
بالرجوع إلى الاجتهادات القضائیة إشارات إلى تعریف هذه الرخصة بالتحدید في 

تقسیم الأراضي للبناء، كل تجزئة لقطعة ارض إلى  :القضاء المصري فقد عرفها على أنها 
  1. ریعدة قطع قصد عرضها للبیع أو المبادلة أو التأج

  :التعریف التشریعي-4
تعد تجزئة الأرضي " :بقوله 02-82تم تعریف رخصة التجزئة من خلال القانون 

أو عدة أملاك عقاریة إلى قطعتین أو أكثر  للبناء عملیة تتمثل في تقسیم ملك عقاري
  .2"لغرض إقامة بنایة أي كان تخصیصها

تشترط رخصة " :فقد اكتفت بالنص على أنها 29-90 من قانون رقم 57أما المادة 
التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات 

  3."مهما كان موقعها 
الذي  19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 07الذي نصت علیة المادة وهو المحتوى 

 .4جاءت في نفس الصیاغة
فمن خلال هذه المواد یتبین أن رخصة التجزئة هي وثیقة إداریة تسلم على شكل قرار 

لكل شخص طبیعي أو معنوي متحصل على ملكیة ارض، یرید القیام بعملیة تقسیم  ،إداري
دة ملكیات إلى اثنین أو عدة قطع من اجل إقامة بنایات سكانیة ملكیة عقاریة واحدة أو ع

   .5وهذا مهما یكن موقعها
  خصائص رخصة التجزئة  :ثانیا

  :تتمثل الخصائص التي تتمیز بها رخصة التجزئة  كالتالي
     تعتبر رخصة التجزئة وثیقة إداریة تصدر في شكل قرار إداري انفرادي  - 

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون 19 -15النظام القانوني لرخصة التجزئة في المرسوم  ،علي رزقین-1

  .7ص  2016جامعة العربي تبسي، تبسة   ،إداري
  .المرجع السابق ،02-82من قانون  24المادة -2

   .المرجع السابق  ،29-90من القانون  57 انظر المادة  - 3
   . ّ، المرجع السابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم  07راجع المادة -4

   .167- 166 ،ص ص المرجع السابق، ،اقلولي أولد رابح صافیة- 5
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 . م  .ر وهي جهة إداریة محددة قانونا في شخص ،تصدره وهذا بالنظر للجهات التي    
 .1، والوزیر المكلف بالعمران كل في نطاق اختصاصه ، و الوالي ب .ش 

رخصة التجزئة مرتبط بملكیة العقار، فهذه الأخیرة لا تسلم إلا للشخص الطبیعي أو  - 
 .2المعنوي المتحصل على ملكیة الأرض

یمكن حتى   لك وموكله فقط عكس رخصة البناء التيرخصة التجزئة محصورة بین الما-  
المصلحة المخصصة  للمستأجر لدى المالك المرخص له قانونا أن یطلبها وكذا الهیئة أو

 .3لها قطعة الأرض المعدة للبناء
 .4تعتبر رخصة التجزئة من النظام العام ، فلا یجور للإدارة مخالفتها -  
سلطة الإدارة عند  تظهر هذه الأخیرة من خلالبطیة و تتمیز  رخصة التجزئة بالصفة الض-  

منحها أو رفضها، أي الرقابة المسبقة على مباشرة تنفیذ عملیة تقسیم العقار طبقا للقواعد 
  .القانونیة التي تنظم التعمیر وتنظیم البیئة

  نطاق تطبیق رخصة التجزئة  :ثالثا
ن رخصة إلرخصة البناء ف لذي حدده القانونبخلاف النطاق الموضوعي والمكاني ا 

 5التجزئة تلزم في كل تقسیم لوحدة عقاریة إلى عدة أجزاء ووحدات عقاریة مهما كان موقعها
  :لذلك سنتطرق إلى النطاق الموضوعي والنطاق الشخصي كما یلي

  :النطاق الموضوعي لرخصة التجزئة -1
مهما كان موقعها عدة أجزاء  إلىتلزم في كل تقسیم لوحدة عقاریة  أن رخصة التجزئة

لغرض تشید بنایة أي أن رخصة التجزئة أساسیة في تجزئة الملكیة العقاریة من اجل عملیة 
البناء علیها، بشرط أن تكون الأرض موافقة لمخطط شغل الأرضي أو وثیقة التعمیر التي 

 6.تحل محله و كذا المخطط التوجیهي

                                                             
   .المرجع السابق  ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة - 1
   .168ص  ،المرجع السابق ،رابح صافیة اقلولي أولد - 2
   .13ص  ،المرجع السابق ،الهدم  في التشریع الجزائري، إجراءات إصدار رخصة البناء و عزري الزین - 3
   168ص  ،المرجع السابق  ،اقلولي أولد رابح صافیة - 4
   183ص  ،المرجع السابق ،عربي بأي یزید-5
   . 81ص  ،المرجع السابق ،عایدة دیرم-6
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نما لابد أن تمتاز التجزئة للقطعة لا یعتبر كل تقسیم لقطعة أرضیة تجزئكنتیجة لذلك و  ة وإ
  :الأرضیة بخصائص ممیزة لها تحدد نطاقها الموضوعي هي 

هذه الرخصة لازمة لكل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة واحدة إلى عدة ملكیات عقاریة لمالك  -
 .واحد

أن تكون الأرض المجزئة موافقة لمخطط شغل الأراضي أو وثیقة التعمیر التي تحل  -
 .محله

 .یشرع في أشغال التهیئة خلال مدة محددة من تاریخ صدور قرار التجزئة  أن -
من  01وبالمقابل یوجد هناك أشغال معفاة من استخراج رخصة التجزئة بنص المادة 

وهي الخاصة بسریة الدفاع الوطني وبعض الهیاكل القاعدیة  19-15المرسوم التنفیذي 
  1.الهیئات أو المؤسساتالخاصة التابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو 

  النطاق الشخصي لرخصة التجزئة-2
یتحدد هذا النطاق في الأشخاص الذین لهم الحق في طلب رخصة التجزئة فالبر جوع 

مالك (المالك :حدد شخصین فقط لهم الحق وهما  19-15من المرسوم التنفیذي  08للمادة 
كیة أو موكله بطلب رخصة یجب أن یتقدم صاحب المل:"أو موكله التي تنص على) العقار

  2." التجزئة التي یرفق بهذا المرسوم یوقع علیه
  :إجراءات إعداد و تسلیم رخصة التجزئة -الفرع الثاني 

تشترط رخصة التجزئة لكل  29-90من قانون  58و  57في إطار إحكام المادتین 
ت مهما یكن دة ملكیاعملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع من ملكیة العقاریة واحدة إلى ع

  .من شانها أن تستعمل في تشید البنایة  ،موقعها
ولكون رخصة التجزئة من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة في نشاطها وتشكل      

عصبا رئیسا في أدائها للخدمة العمومیة، لهدا یشترط المشرع للحصول علیها إتباع إجراءات 
، فعلى المعني بالأمر تقدیم طلب 3أ المشروعیةمعینة ضمانا لحقوق الأفراد واحترامها لمبد

                                                             
نیل لمذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران ،امیمة بومحذاف -2

   .19ص   2016 ،تبسة ،جامعة العربي تبسي ،تخصص قانون الإداري شهادة  ماستر،
   .20ص ،نفسهالمرجع   -2
   .170-169، ص  ص  اقلولي أولد رابح صافیة،  المرجع السابق، -3



 الحمایة الوقائیة من خلال التراخیص العمرانیة:                                الفصل الأول

 

36 
 

وبعدها  ) ثانیا(والتي تقوم بفحص مضمون الطلب والتحقیق فیه  )أولا(إلى الجهة المختصة 
  )ثالثا(تقوم بإصدار قرار بشان الطلب 

یتعین على من یرغب الحصول على رخصة التجزئة، أن یقدم  :طلب رخصة التجزئة :أولا -
 .1كمالك أو كوكیل الذي تتوفر فیه الشروط الخاصة الطلب ویثبت معه صفته

یجب  ":التي جاء في فحواها  19-15 رقم من المرسوم التنفیذي 08ولقد نصت المادة    
ان یتقدم صاحب الملكیة آو موكله لطلب رخصة التجزئة التي یرفق نموذجها بهذا 

  ." المرسوم ویوقع علیه
عقار المراد تقسیمه عن طریق عقد الملكیة هو الشخص الذي یثبت ملكیته لل : المالك -1

، فالقانون منح للمالك حق الحصول على رخصة *الشهر العقارالمشهور بمصلحة 
التجزئة وهو الأصل، فهو صاحب القطعة الأرضیة المراد تجزئتها بمقتضى عقد 

  .الملكیة
الذي كما منح القانون للوكیل حق الحصول على رخصة التجزئة وهو الشخص  :الوكیل-2

وباسمه وذلك بمرعاه   للقیام بطلب رخصة التجزئة لحسابه یفوض من قبل المالك الأصلي،
التقنین المدني  یلیها في وما 73 القواعد العامة للوكالة المنصوص علیها في المواد

الجزائري، وما على الوكیل إلا أن یرفق طلب الحصول على ترخیص بتوكیل رسمي محرر 
 .2أمام الموثق 

 مضمون طلب رخصة التجزئة :یاثان
  :الوثائق التي تثبت الصفة-1
، وذلك الوكیل أویجب على صاحب طلب أن یرفق ملفه بوثائق التي تثبت صفته كمالك  -

  :من خلال الوثائق التالیة

                                                             
 والتعمیر وفق التشریع، دون ذكر الطبعة، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع، التهیئة منصوري نورة، قواعد -1

   .59ص  ،2010الجزائر
 سجلاتالتصرفات التي تقع على هذه الحقوق في  إثباتو ذلك من خلال ،الحقوق العقاریة إعلانهو  ،الشهر العقاري-  *

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، حمایة الملكیة العقاریة ، بعبع الهام،طلاع على محتواهاعلنیة یسهل على كل شخص الا
  . 60ص ،2007كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة ،الحقوق

  . 171 170،ص ص ،اقلولي اولد رابح صافیة،المرجع السابق - 2
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 .نسخة من عقد الملكیة -
العقد الرسمي عقد :"التي تنص324أو توكیل طبقا لإحكام القانون المدني طبقا للمادة  -

ه أو ما فیه الموظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدییبث 
 "....تلقاه ، من ذوي الشأن

أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الوكیل شخص معنوي و هذا طبقا  -
 .19-15من المرسوم التنفیذي  08/02لإحكام المادة 

  :الوثائق التجزئة-2
خاصة بالتجزئة التي ترفق بطلب رخصة التجزئة والتي أضاف المشرع بعض الوثائق ال -

  :"يه و19-15من المرسوم التنفیذي  09حددتها المادة 
  تصمیم للموقع، یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع القطعة الأرضیة -1
،التي تشتمل على البیانات 1/500أو  1/2001التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم -2

 :التالیة
 .قطعة الأرضي و مساحتهاحدود ال -
منحنیات المستوى وسطح التسویة من خصائصها التقنیة الرئیسیة و نطاق وصل شبكة  -

 .الطرق المختلفة
تحدید القطع الأرضیة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموین بالمیاه الصالحة  -

اء والهاتف للشرب والحریق وصرف المیاه المستعمل و كذا شبكات توزیع الغاز والكهرب
 .والإنارة العمومیة

 .تحدید موقع مساحات توقف السیارات والمسحات الحرة و مساحات الارتفاقات الخاصة -
  :مذكرة توضح التدابیر المتعلقة بما یأتي-3
  طرق المعالجة المخصصة لتقنیة المیاه الراسبة الصناعیة من جمیع المواد - 

  .      حة العمومیة  والزراعیة و البیئیةالسائلة أو الصلبة أو الغازیة المضرة بالص
المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان وانتشار الغازات من جمیع المواد الضارة بالصحة - 

  .العمومیة 
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الكهرومغناطیسیة بالنسبة للأراضي المجزأة الطغیلیات تحدید مستوى الضجیج و انبعاث - 
  .المخصصة للاستعمال الصناعي 

  :یانات الآتیةمذكرة تشتمل على الب-4
  .قائمة القطع الأرضیة المجزأة و مساحة كل قطعة منها - 
نوع مختلف إشكال شغل الأرض مع توضیح عدد السكان ومناصب الشغل والعدد - 

  .الإجمالي للسكان المقیمین 
  .الاحتیاجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكیفیات تلبیتها- 
  .لمحتملة طبیعة الارتفاقات والأضرار ا - 
  .دراسة تأثیر في البیئة عند الاقتضاء  - 
  .دراسة جیوتقنیة یعدها مخبر معتمد - 
برنامج الإشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر -5

  .انجازها وأجال ذلك عند الاقتضاء 
  دفتر الشروط -6
عة العامة المفروضة على الأراضي یحدد الالتزامات والارتفاقات الوطنیة وذات المنف- 

  .المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنایات 
یحدد دفتر الشروط، زیادة على ذلك، حفظ الملكیات والمغارس والمساحات الخضراء - 

  .والأسیجة 
  .یمكن لطالب رخصة التجزئة أن یحدد انجاز إشغال التهیئة الخاصة بكل جزء على حدة 

  .یجب علیه تقدیم الوثائق المكتوبة والبیانیة المتعلقة بكل جزء لوحده في هذه الحالة،
یتم إعداد الملف البیاني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعماریة أو 
التعمیر، ویؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي 

  1."القانونیة المعمول بها اللذان یمارسان نشاطاتها حسب الإحكام 
  الجهة المختصة بتسلیم الطلب والتحقیق فیه :ثالثا

                                                             
   .المرجع السابق  19- 15من المرسوم التنفیذي  9المادة - 1
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، إذ تسلم بموجب قرار یحدد ةقد تناول التنظیم فعلا كبقیة تسلیم رخصة التجزئ      
التوجیهات التي یتكفل بها صاحب الطلب ویضبط الإجراءات والارتفاقات المصلحة العامة 

  1.ة التي تطبق على الأرض المجزئ
  :الجهة المختصة بتسلیم الطلب-1

الهیئة المختصة  19- 15من المرسوم التنفیذي  10حدد المشرع الجزائري في المادة      
یرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق :"یلي  بتسلیم طلب رخصة التجزئة وقد جاء فیها ما

ي البلدي نسخ إلى رئیس المجلس الشعب )5(في خمس  ،المرفقة به، في جمیع الحالات
  .للبلدیة التي یتم إقامة المشروع فیها 

یحدد تاریخ إیداع الطلب على وصل إیداع یتم تسلیمه من طرف رئیس المجلس الشعبي 
البلدي في نفس الیوم، بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي ان تكون مطابقة 

  .لتشكیل الملف على النحو المنصوص علي
  2".دمة بطریقة مفصلة على الوصل یوضح نوع الوثائق المق

  :الجهة المختصة بتحقیق في طلب رخصة التجزئة -2
ب، یقوم بإرساله إلى الجهة المختصة  .ش .م .بعد تقدیم طلب رخصة التجزئة إلى ر

في التحقیق في طلب رخصة التجزئة فیه ودراسته، وتقوم بدورها بإرسال  الطلب  إلى 
  .ستشارتها حول طلب التجزئة الهیئات المحددة في القانون، لا

یتناول موضوع التحقیق في طلب رخصة التجزئة، مدى مطابقة مشروع الأرض المجزأة 
لتوجیهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعدامه، لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة 

لذي یحدده والتعمیر أو التعلیمات التي تحددها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر على النحو ا
  .3التنظیم المعمول به 

ویتناول تحضیر الطلب كذلك الانعكاسات التي یمكن أن تنجر عن انجاز الأراضي      
المجزئة ، فیها النظافة والملائمة الصحیة  وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها، وحمایة 

                                                             
   .3ص  ،جامعة المدیة ،مداخلة ،فحص المحافظة العقاریة لعقود التعمیر والبناء ،ریف أسیاش أعمر-1
  .، المرجع السابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم   10المادة -2
أطروحة دكتوراه علوم تخصص،  ،قوراري مجدوب، الحمایة القانونیة للجوار من المنظور العمراني بیئي، دراسة مقارنة-1

  .123ص  ،2015جامعة أبي بكر بلقا ید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان،  ،عامقانون 
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حركة المرور المواقع أو المناظر الطبیعیة أو الحضریة، وكذا الانعكاسات في میدان 
  .1والتجهیزات العمومیة ومصالح المنفعة العامة  والمالیة البلدیة

یقوم رئیس البلدیة باستشارة السلطات والمصالح العمومیة ذات الصلة طالبا لإبداء رأیها  -
 .2حول رخصة التجزئة 

تجتمع المصلحة "":فإنها تنص على 19-15من المرسوم التنفیذي  12فطبقا للمادة  -
بتحضیر طلب رخصة التجزئة، الآراء و الموفقات تطبیقا للأحكام التشریعیة المكلفة 

 .والتنظیمیة المعمول بها
یصدروا ردا في اجل  یعد الأشخاص العمومیون والمصالح التي تمت استشارتها ولم

داء من یوم استلام طلب إبداء الرأي ، كأنهم أصدروا رأیا  ابت) یوم 15(خمسة عشرة 
  .بالموافقة

في جمیع الحالات  ي على الأشخاص العمومیین والمصالح التي استشارتها إرجاع،ینبغ
  .الملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها 

قصد تسلیم  یمكن المصلحة المكلفة بتحضیر الملف أن تقترح على السلطة المختصة،
  .رخصة التجزئة، الأمر بإجراء تحقیق عمومي

نفس الأشكال المنصوص علیها بالنسبة للتحقیق في المنفعة  یتم التحقیق العمومي حسب
  3"العمومیة، و ذلك في إطار التشریع المعمول به

  الجهات المختصة بإصدار رخصة التجزئة :رابعا
الجهات المختصة بإصدار  19-15بین المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم        

س الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف رخصة التجزئة وذلك في شخص رئیس المجل
  .4بالتعمیر

  

                                                             
   .، المرجع السابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة -1
   .125ص  ،السابقمرجع ال راري مجدوب،و ق-2
   .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي  12المادة -3
   .178ص  ،المرجع السابق ،فیة اقلولي  اولد رابح صا-4
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  02انظر الملحق :تسلیم رخصة التجزئة-1
  الوزیر المكلف بالعمران أوالوالي  أوب  .ش  .م  .من قبل ر  إماتسلم رخصة التجزئة 

من قانون  65لقد منحت المادة  :ب   .ش .م  .تسلیم رخصة التجزئة من طرف ر -أ
لأجل منح رخصة التجزئة كما هو الحال  ب ، .ش . م .یس الاختصاص لرئ  90-29

فبتوفر الشروط المطلوبة یقوم رئیس  19 -15من المرسوم التنفیذي  16بالنسبة للمادة 
  .1یؤجل البت في الطلب  أوالبلدیة بإصدار رخصة التجزئة وبتخلفها یمتنع عن ذلك  

 :الات التالیة ب بتسلیم رخصة التجزئة في الح.ش .م .و یكون اختصاص ر  -
فإنها  29-90من قانون  65/2حسب ما نصت علیه المادة  :بصفته ممثلا للبلدیة  –

بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع تغطیة " :تنص على
مخطط شغل الأراضي  ویوافي رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة 

  2" من الرخصة
ش  .م .من نفس المادة فان رئیس ر 03فحسب ما تضمنته الفقرة  :بصفته ممثلا للدولة -

ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط " :بصفته  یختص بإصدار  الرخصة التجزئة ،ب 
  .3"شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي 

ي غضون  شهرین ویبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب ف 
ب  .ش  .م  .الموالیة لتاریخ  إیداع الطلب  ویكون تسلیم هذه الرخصة من اختصاص ر

  . 19 -15 رقم  من المرسوم التنفیذي 16بصفته ممثلا للبلدیة أو الدولة وهذا طبقا للمادة 
  :تسلیم رخصة التجزئة من قبل الوالي -ب

  :حالات التالیةیكون اختصاص الوالي بتسلیم رخصة التجزئة في ال
في حالة البنایات والمنشات لحساب المنجزة ،تسلم رخصة التجزئة من قبل الوالي 

لحساب الدولة أو الولایة وهیاكلها العمومیة، ومنشآت الإنتاج والنقل أو التوزیع وتخزین 
یها لمناطق المشار إلالطاقة وكذا المواد الإستراتجیة واقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في ا

                                                             
 مجلة البحوث و الدراسات ،سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران ،صلیلع سعد -1

  .302،ص 2010سنة   ،06عدد ال ،الإنسانیة
  . المرجع السابق   ،29-90من قانون رقم   65/2المادة انظر  -  2
   .المرجع السابق  ، 29- 90ون رقم  من قان 65/03المادة انظر - 3
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التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضي المصادق  44 ،45 ،46، 47 ،48 ،49في المواد 
  1.علیه

وكذا یساهم الوالي  19 -15من المرسوم التنفیذي  15/5وهذا ما جاءت به  المادة       
رخصة التجزئة في المشاریع ذات الأهمیة المحلیة والمشاریع غیر المغطاة بمخطط شغل 

  .2ق علیه الأراضي  المصاد
  :تسلیم رخصة التجزئة من قبل الوزیر المكلف بالعمران- ج 

یكون الاختصاص الوزیر المكلف بالعمران بإصدار رخصة التجزئة بالنسبة للمشاریع 
بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین وهذا حسب ما أشارت  ،ذات الأهمیة الوطنیة

  .293-90من قانون  67إلیه المادة 
التوجیهات الأساسیة التي یتكفل بها صاحب الطلب  )رخصة التجزئة(یحدد هذا القرار  -

، كما یحدد ة التي تطبق على الأراضي المجزاةویضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العام
  .4أجال انجاز أشغال التهیئة المقررة 

الشروط إلى  ثم یبلغ القرار الذي یرفق بنسخة من الملف یتضمن تأشیرة على دفتر -
  .كلفة بالعمران على مستوى الولایةصاحب الطلب و مصالح الدولة الم

كما توضع المجموعة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي  -
 .5البلدي لموقع وجود الأرض المجزاة، وتحفظ المجموعة الرابعة من النسخ بأرشیف الولایة

  :ئةأسباب  رفض تسلیم رخصة التجز -2
من المرسوم  17یمكن للإدارة أن تستند في رفضها لتسلیم رخصة التجزئة طبقا للمادة      

  :19 -15التنفیذي 
طلب التجزئة غیر موافق لمخطط الأراضي المصادق علیها ولا وثیقة التعمیر التي تحل -

للتهیئة محل هذه الأخیرة ولا حتى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو القواعد العامة 

                                                             
   .المرجع السابق  ،29-90من قانون رقم   66انظر المادة - 1
   .المرجع السابق   19 -15من المرسوم التنفیذي رقم   15/3انظر المادة - 2
   .السابق   المرجع ،19 -15، من المرسوم التنفیذي 41المادة - 3
   .المرجع السابق  ،19 -15یذي رقم م التنفمن المرسو  22/4انظر المادة  - 4
   .المرجع السابق  ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  - 5
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والتعمیر المعمول بها في حالة عدم وجود أیة أداة من أدوات التعمیر، وهو سبب عام یجب 
  1.على الإدارة تحدیده بدقة 

  :وضع الإدارة لشروط عند تسلیمها الرخصة-3
  : قد یتوقف تسلیم رخصة التجزئة على    

السلطة  حقیق عمومي الذي تقترحه المصلحة المكلفة بدراسة الملف علىتإجراء  -
المختصة، التي یجب السلطة المختصة التي أن تتبع في ذلك نفس الأشكال المنصوص 

 2.علیها بالنسبة للتحقیق في المنفعة العمومیة 
المساهمة في مصاریف تنفیذ التهیئة والتجهیزات العمومیة التي تستفید منها الأرض المراد  -

 .تجزئتها
زات عمومیة وكذا للبنایات ذات الاستعمال تخصیص بعض المواقع المهیأة لبناء تجهی -

قامة محلات مهنیة  3.التجاري أو الحرفي وإ
  المطلب الثاني

  الإطار النظري لرخصة الهدم
تعد رخصة الهدم من الرخص المستحدثة في قانون التهیئة والتعمیر حیث لم تكن 

 29-90ون من قان 60/1معروفة ومنصوص علیها في القوانین السابقة، حیث نصت المادة 
یخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في  ": المتعلق بالتهیئة والتعمیر على انه

أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنیة  46المناطق المشار إلیها في المادة 
               ."والأمنیة
مسبقة حیث اخضع المشرع كل هدم كلي أو جزئي للبناء للحصول على رخصة         

للهدم من الهیئات ذات الاختصاص وانطلاقا من هذا النص، فان رخصة الهدم على غرار 
    .رخصة البناء

                                                             
بدون ذكر الطبعة، دار هومة  –دراسة وصفیة تحلیلیة  –الجزائري للتوجیه العقاري  النظام القانوني شامة، نسماعی-1

   .222ص  ،2004الجزائر  ،لطباعة و النشر و التوزیع
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991ابریل  27الموافق  1411شوال عام  11المؤرخ  11- 91ن رقم قانو -2

   .1991مایو  08الموافق  1411شوال عام  23الصادر في  21ج ر العدد  اجل المنفعة العمومیة،
   .222ص  ،المرجع السابق ،سماعین شامة- 3
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والتجزئة، یجب أن تصدر فشكل قرار إداري، ولذلك ینبغي أن نتعرف على مفهوم رخصة 
 الفرع(وعلى إجراءات إعداد وتسلیم القرار المتعلق برخصة الهدم ) الفرع الأول(الهدم 

  ).نيالثا
  :مفهوم رخصة الهدم –الفرع الأول 

تعد رخصة الهدم من أدوات التهیئة والتعمیر، ومن میكانیزمات الرقابة وهي تشترك         
مع رخصة البناء ورخصة التجزئة في كون كل واحدة منها تصدر على شكل قرار إداري 

 )أولا ( ریف دقیق لها مضمونه القیام بعملیة عمرانیة ونظرا لأهمیتها یتعین لنا تحدید تع
ونتطرق إلى نطاق تطبیق  )ثانیا(ونذكر أهم الخصائص التي تتمیز بها رخصة الهدم 

  ).ثالثا(رخصة الهدم 
  تعریف رخصة الهدم  :أولا 
التعمیر إلى تعریف رخصة الهدم المتعلق بالتهیئة و  29-90ون رقم لم یتطرق القان     

  .1صة الهدم و إجراءات منهابصفة دقیقة، بل تناول نطاق التطبیق رخ
القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة التي :"ي الزین على أنهاولقد تطرق عزر 

تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن 
  2".مكان مصنف أو في طریق التصنیف 

عملیات  الهدم الكلیة أو الجزئیة  وتعرف رخصة الهدم على أنها إجراء إجباري یخص
للبنایات الموجودة في الأماكن المصنفة أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة 
أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة وبالتالي فلا یمكن لأي شخص القیام بعملیة 

لهدم وهو الأمر الذي أكدته المادة الهدم الجزئي أو الكلي للبنایة دون الحصول على رخصة ا
من القانون  60تطبیقا لأحكام المادة :"التي جاء فیها19-15من المرسوم التنفیذي رقم  70
و 1990الموافق لأول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ  29- 90

                                                             
ر یل تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستالصادق بن عزة، دور الإدارة في مجا-1

دارة  عامة، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،  في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإ
  . 116ص  ،2012-2011السنة الجامعیة  ،باتنة

، محمد خیضر بسكرة،  العدد مجلة الفكر لخطأ عدم مشروعیة قرارات العمران الفردیة،المسؤولیة عن ا، عزري الزین-2
  . 56، ص 2006الأول، مارس 
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صول مسبق لا یمكن القیام بأیة عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الح، المذكور أعلاه
المؤرخ  04- 98على رخصة الهدم وذلك عندما تكون البنایة محمیة بإحكام القانون رقم 

  .1"المذكور أعلاه  1998یونیو سنة  15الموافق ل 1419صفر عام  20في 
  خصائص رخصة الهدم  :ثانیا 

، إن رخصة الهدم استحدثت من اجل بسط الرقابة الإداریة على النشاطات العمرانیة
مایة البنایات المجاورة إذا كانت البنایة المرد هدمها تمثل سند لهذه البنایة المجاورة  وكذا ح

  :یلي ومن ابرز الخصائص التي تتمیز بها رخصة الهدم ما 2،بالإضافة إلى حمایة المواطن
تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة المختصة وتتمثل الجهة الإداریة -1

 29-90من قانون رقم  68حیث نصت المادة  .ب .ش .رئیس مالوحیدة المختصة في 
  .3المتعلق بالتهیئة والتعمیر

تتمیز رخصة الهدم بالطابع العام كونها تجبر على كل شخص طبیعي أو معنوي -2
  4.بالحصول علیها مسبق قبل الشروع في عملیة الهدم الكلي أو الجزئي للبنایة

من  46على مناطق حددها المشرع في المادة  كما تتمیز بالطابع الخاص كونها تفرض-3
والتي تتوفر على مجموعة الممیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة  29-90القانون  رقم 

والثقافیة وأما على ممیزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجیو لوجي مثل المیاه 
  5.المعدنیة أو الاستحمامیة

   نطاق تطبیق رخصة الهدم :ثالثا
یخضع كل هدم كلي أو " :التي تنص على 29-90من قانون  60تطبیقا لنص المادة 

قتضت أعلاه أو كلما ا 46جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشارة إلیها في المادة 
 ."ةذلك الشروط التقنیة والأمنی

  :لذلك سندرس نطاق تطبیق هذه الرخصة على جانبین شخصي و موضوعي      
                                                             

   .المرجع السابق  ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  70المادة -1
   . 199المرجع السابق، ص  ،اقلولي اولد رابح صافیة-2
   . 55ص  ،المرجع السابق ،منصوري نورة-3
   .199ص  ،المرجع السابق ،ولي اولد رابح صافیةاقل-4
   . 200 199،ص ص  ،المرجع السابق ،اقلولي اولد رابح صافیة -5
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  :ق الموضوعي لرخصة الهدمالنطا-1
السالف الذكر أن المشرع  19-15من المرسوم التنفیذي  70من خلال المادة نستنتج    

الجزائري قد حدد النطاق الموضوعي لرخصة الهدم أي لم یجعلها لازمة في كل عملیة هدم 
المتعلق  04-98وهي البنایات المحمیة بأحكام القانون رقم : بل قصرها على المناطق التالیة

ر بحمایة التراث الثقافي أي كل بنایة صنفت على أنها تراث لا یمكن هدمها إلا بإصدا
  1.رخصة الهدم

فالأصل هو حریة الإفراد في هدم بنایاتهم متى شاءوا دون الحاجة إلى ترخیص مسبق   
  2.وهذا استثناء على القاعدة العامة من اجل تحقیق الأغراض التي تم ذكرها

  :شخصي لرخصة الهدمالنطاق ال-2
حدد الأشخاص الذین لهم الحق  19-15من المرسوم التنفیذي  72بالرجوع إلى المادة 

في طلب هذه الرخصة والمتمثلین في المالك أي مالك البنایة الآلیة للهدم وكذا موكله أو 
 3.الهیئة العمومیة المختصة

  :إجراءات إعداد و تسلیم رخصة الهدم –الفرع الثاني 
إجراءات إعداد وتسلیم رخصة الهدم هي تقریبا الإجراءات المتعلقة برخصة البناء  عدت   

ورخصة التجزئة، فهي تتم مستوى المجلس الشعبي البلدي التابع له العقار، فرئیس المجلس 
، لذلك فقانون التعمیر یشترط للحصول 4ش ب هو صاحب الاختصاص بمنح هذه الرخصة 

اءات متسلسلة یقوم بها المعني بالأمر بتقدیم طلبه إلى الهیئة على رخصة الهدم، إتباع إجر 
و بعدها تقوم بتسلیم رخصة التي  )ثانیا(و فحص مضمون الطلب الرخصة  )أولا(المختصة 

  ).رابعا(و بعدها الجهات المختصة بإصدارها  )ثالثا(الهدم و التحقیق فیها 
  
  

                                                             
   . 27ص  ،المرجع السابق محذاف،و ب  امیمة-1
   . 23ص  ،المرجع السابق ،عزري الزین، إجراءات إصدار  قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري -2
  .، المرجع السابق  19 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  72/01انظر إلى المادة -3
ر في العلوم القانونیة، یمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، لعویجي عبد االله، -4

دارة العامة   .1ص  ،2012-2011،ةجامعة محمد لخضر، باتن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص قانون إداري وإ
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  :طلب رخصة الهدم  :أولا 
أشخاص أصحاب الحق في تقدیم  19-15سوم التنفیذي من المر  72/01حددت المادة 

ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم التي ترفق :" طلب رخصة الهدم إذ نصت على أن
نموذج منها بهذا المرسوم، والتوقیع علیه من طرف مالك البنایة الآلیة للهدم أو موكله أو 

  ". الهیئة العمومیة المختصة 
طلب رخصة الهدم ویوقع علیها المالك أو موكله أو من خلال هذه المادة یتقدم ب 

  .1المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو المصلحة المخصصة لها البنایة موضوع الهدم 
  :مضمون طلب رخصة الهدم  :ثانیا 
فانه على صاحب  72/2المادة نصت علیه حسب ما  :الوثائق التي تثبت الصفة-1

  :یةالطلب أن یدعم طلبه بالوثائق التال
 25-90طبقا لأحكام القانون رقم  ،من عقد الملكیة أو شهادة الحیازةنسخة  "- 

المذكور  1990نوفمبر سنة  18الموافق ل 1411المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 
  .أعلاه 
الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75توكیلا طبقا لأحكام الأمر رقم  - 

   .أعلاه المذكورة 1975نوفمبر سنة  26ل
  نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة  - 
  "نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا  - 

  :الوثائق التي تخص الهدم-2
مكتب الدراسات في الهندسة  لمرفق بطلب رخصة الهدم الذي یعدهیتضمن الملف ا

، كل وثیقة حسب الغرض الذي خصصت له، من لمؤشر علیهاالوثائق الآتیة ا ،ریةالمعما
، اللذان ینشطان حسب الأحكام القانونیة المعمول مهندس المعماري والمهندس المدنيطرف ال

  :بها
  

                                                             
   . 201 200ص ص ، المرجع السابق ، اقلولي اولد رابح صافیة -1
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  .تصمیم الموقع على السلم المناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروع  - "
  .لیة للهدم من البنایة الآ 1/200او 1/500مخطط للكتلة یعد على سلم  - 
تقریرا وتعهدا على القیام بعملیة الهدم في مراحل والوسائل التي یتعین استعمالها  - 

  .بصفة لا تعكر استقرار المنطقة
محضر الخبرة مؤشر علیه من طرف مهندس مدني، في حالة التي تكون فیها البنایة  - 

یقة التي یتعین أمیال من البنایات المجاورة، ویشیر إلى الطر ) 03(على بعد ثلاثة 
استعمالها في عملیة الهدم المیكانیكیة أو الیدویة والعتاد المستعمل والوسائل التي یجب 

  .استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة
  مخطط مراحل الهدم وأجالها  - 
للبنایة، یحدد الجزء الذي یتعین هدمه والجزء الذي یتعین  1/100مخطط على سلم  - 

  .ه في حالة الهدم الجزئيالاحتفاظ ب
 1."التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره - 

یقدم طلب الحصول على رخصة الهدم :الجهة المختصة بتسلیم الطلب والتحقیق فیه:ثالثا 
  :ویتم التحقیق فیه على مستوى البلدیة من خلال ب  .ش  .م  .الى ر 

  :الجهة المختصة بتسلیم الطلب- 1   
یرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة في " :نهإف 73 لمادة حسب ما تضمنته ا 

یسجل تاریخ إیداع على  ثلاثة نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البنایة
  2".الوصل الذي یسلمه ر م ش ب المختص إقلیمیا في نفس الیوم 

   :في التحقیق في الطلب المختصةالجهة - 2
ب، یقوم الشباك الوحید على  .ش  .م  .رخصة الهدم إلى ربعد تقدیم طلب الحصول على 

ب ، وترسل نسخة من  .ش  .م  .مستوى البلدیة بتحضیر طلب رخصة الهدم باسم ر 
الطلب خلال الأیام الثمانیة لتاریخ إیداعه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران على مستوى 

                                                             
  .المرجع السابق  ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  72/3المادة -1
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اجل التحضیر بشهر واحد فقط ابتداء من ، یحدد 1یوما لإبداء رأیها 15الولایة والتي لدیها 
  2.تاریخ إیداع ملف الطلب

تسلم رخصة الهدم من طرف رئیس المجلس  :الجهة المختصة بإصدار رخصة الهدم :رابعا
  الشعبي البلدي

  . 03انظر الملحق رقم :تسلیم رخصة الهدم-1
من  تسلم رخصة الهدم" ":فإنها تنص على 29-90من قانون رقم  68طبقا للمادة  

من المرسوم  75/02وكذا ما نصت علیه المادة  ،3»يطرف رئیس المجلس الشعبي البلد
رئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة الهدم بعد رأي الشباك " :"19-15 التنفیذي

 ."الوحید على مستوى البلدیة
 تجمع مصلحة التعمیر التابعة للبلدیة المكلفة"": نهإف 77وحسب ما تضمنته المادة  

الآراء والموافقات أو القرارات المنصوص علیها في القوانین ، بتحضیر الطلب المقدم
لدى الأشخاص العمومیین والمصالح أو الهیئات المعنیة بالهدم ,والتنظیمات المعمول بها 

  :المبرمج 
یجب على الأشخاص العمومیین أو المصالح أو الهیئات التي تمت استشارتها من طرف 

یوما من تاریخ استلام  )15(شباك الوحید، إبداء رأیها في اجل خمسة عشر ممثلیهم في ال
طلب إبداء الرأي، ویجب أن یكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانس مع 

  .التوجیهات الخاصة 
ویجب علیها في جمیع الحالات، أن تعید الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل 

  4."نفسه
  
  
  

                                                             
   .السابق المرجع  ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم   74المادة -1
   .المرجع السابق  ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم   75المادة - 2
   .المرجع السابق  ،  29 - 90من قانون رقم  68المادة -3
   .المرجع السابق  ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  77المادة  - 4
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  :الهدم فظ في تسلیم رخصةرفض والتح-2
یبلغ رئیس المجلس الشعبي  " : على أن 19 - 15من المرسوم التنفیذي  79تنص المادة  

البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب، وفي حالة الإقرار بالرفض آو إبداء رأي بالموافقة 
  1."معللین إلى صاحب الطلب والرأيمع تحفظات یجب تبلیغ القرار 

ب القیام بإلصاق وصل إیداع طلب رخصة الهدم بمقر  .ش .م .كما ینبغي لرئیس
، ویمكن للمواطنین الاعتراض كتابیا على مشروع 2البلدیة خلال فترة تحضیر رخصة الهدم

ب ولا یقبل هذا الاعتراض إلا إذا كان مبررا أو مدعما  .ش  .م  .الهدم توجهه إلى ر 
  .3بوثائق شرعیة

ة الهدم ما عندما یكون الهدم هو الوسیلة الوحیدة لا یمكن للإدارة رفض تسلیم رخص
  .4لوضع حد لانهیار البنایة

                                                             
   .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  79المادة -1
   .، المرجع السابق19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  80دة الما-2
   .المرجع السابق ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  81المادة -3
ر، فرع  إدارة ومالیة، كلیة یمحمد جبري، التاطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجست-5

  . 101ص ،لسنةبدون ذكر ا 01الحقوق،جامعة الجزائر 
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انطلاقا من النصوص القانونیة المنظمة للحركة العمرانیة، فان الطرق الرقابیة تمارس 
من قبل الجهات الإداریة المختصة عند الانتهاء من انجاز البنایة أو التهیئة القطعة الأرضیة 

من اجل البناء فیها، وان الرقابة في تنفیذ الانجاز تفرض نفسها من خلال أو تجزئتها 
  .الآلیات الموجودة والإمكانیات البشریة والتنظیمیة المنصوص علیها قانونا

وبهذا اوجد المشرع الجزائري إلى جانب الرخص المتعلقة بالتهیئة والتعمیر شكلا أخر 
كما تعمل أیضا على التخفیف من  لعمراني،من الضمانات التي تعمل على تنظیم النشاط ا

وذلك لضبط حركة العمران  ،مخاطر الكوارث الطبیعیة في مجال العمران بصورة غیر مباشرة
ع، في إطار ضبط من اجل حمایة المصلحة العامة العمرانیة ونظام النظام العام في المجتم

عملیة لعض الشهادات كأدوات لذلك وضع المشرع أمام المالكین للعقار ب ،العملیة العمرانیة
بصفة مسبقة ومستمرة حتى تتمكن الإدارة من الاطلاع بمهمتها  ،البناء من طرف الإدارة

الرقابیة والإشراف والتوجیه وكذا الإعلام بالأوضاع القانونیة والإداریة للعقارات المعنیة، من 
طرف بها من  ،رخصاجل ضبط التوسع العمراني حسب المواصفات والمقاییس المعماریة الم

من ا تختلف هذه الشهادات كم ،لة توفیر محیط عمراني متجانس أیضاومحاو  ،الإدارة الحلیة
) الأولالمبحث (شهادة التعمیر  الجزائري في ثلاثة أنواع أولها حددها المشرع  واحدة لأخر 

  ).المبحث الثاني( ثم شهادة المطابقةالتقسیم  شهادةلیها ت
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  المبحث الأول                      

  شهادة التعمیر حمایة من خلال              

 ة في إنتاج وهیكلة المجال الحضريتشكل وثائق التعمیر أهم وسیلة تستعملها الدول
وقد  ،تلف التجهیزات والمرافق الضروریةوتزویدها بمخ ،وذلك بفتح مناطق جدیدة للتعمیر

باعتبارها الجماعة الإقلیمیة  ،البلدیة أوكلت هذه المهمة إلى الجماعات المحلیة خاصة
   .القاعدیة اللامركزیة للدولة فهي الأرضیة الأساسیة بالنظر إلى دورها الفعال في حمایة البیئة

تعتبر شهادة التعمیر من العقود المبدئیة أو السابقة للقیام بالارتفاقات على الأراضي  
انیة ي توضح تطبیق القواعد العمر فه ،والقطاعات وهي شرط مسبق لجمیع مشاریع البناء

تقوم الإدارة بإعدادها وذلك لمعرفة حقوق والتزامات الملاك  ،الواجب احترامها عند البناء
وشهادة التعمیر یكمن دورها من  ،ي تتم انجازهاالعقاریین والارتفاقات والتجهیزات العمومیة الت

على عقارات لكیتهم وحقوقهم العینیة، لأفراد لمخلال تحدید السلطة الإداریة لطریقة استعمال ا
البناء فهي تحدد المجال المكاني والارتفاقات لأجل عملیة البناء وتحدد إذا ما كانت الأرض 

ولهذه الشهادات عدة ممیزات تمیزها عن رخصة البناء وباقي الشهادات من  قابلة للبناء أم لا،
شهادة ) الأول المطلب(في  حیث موضوعها وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین ندرس

  .إجراءات إعداد وتسلیم شهادة التعمیر)المطلب الثاني(التعمیر وسندرس في 
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  المطلب الأول

  شهادة التعمیر  

الرقابیة في عملیة البناء بصفة مسبقة ومستمرة قصد  الأدواتتعد شهادة التعمیر من        
ثم ضبط التوسع العمراني حسب المقاییس  ومن ،والمستمر في هذه العملیات الأكیدالتحكم 

من اجل توفیر محیط عمراني متجانس وذلك من  ،والمواصفات المعماریة المرخص بها
وكذلك  ،لتعمیر من اجل شغلها شغلا راشدا القابلة أوالعامرة  الأراضيخلال ضبط 

 اضأغر كن استغلالها في و تلك التي یم ألفلاحيذات الطابع  الأراضيالمحافظة على 
 بالأراضيالخاصة  الأحكامننسى  أنوذلك دون  ،طات التجاریة والصناعیة والسكنیةالنشا

ومقتضیات حمایة البیئة  والثقافیة والطبیعیة كالساحل والأثریة التاریخیةذات المیزة  الأقالیمو 
شهادة  أهمیةومضمون و  )الأولالفرع (تعریف شهادة التعمیر  إلىلذلك سنتطرق ، والمحیط 

  .)الفرع الثاني(عمیر الت

  :شهادة التعمیر  مفهوم الأولالفرع 

الارتفاقات التي ت تحدد للمعني حقوقه في البناء و تعتبر شهادة التعمیر شهادة معلوما
مدى  أي إلىیتصور  أنوتزویده بهذه المعلومات من اجل  ،المعنیة الأرضتخضع لها 

ومن اجل تفصیل ذلك  یطلبها بعد ذلك، رخصة البناء التي أحكامتنسجم غایته من البناء مع 
 التيالخصائص  أهموبعدها سنحاول تحدید  )أولا(المقصود بشهادة التعمیر  إلىسنتعرض 

ونطاق تطبیق  )ثالثا(والطبیعة القانونیة لهذه الشهادة  )ثانیا(تقوم علیها شهادة التعمیر 
  .)رابعا(شهادة التعمیر 

  شهادة التعمیر تعریف  :أولا

القابلة  الأراضيمن الوثائق التي تضبط  أنها :ف شهادة التعمیر على م تعریتَ 
كما تسمح هذه الشهادة لصاحبها من التعرف على اهتمامات السلطة المحلیة  للتعمیر،

  .بموضوع حركة البناء والتنظیم العمراني
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م التعمیر لبیان حقوقه للمتدخلین فيمسبقة  إعلام أداة أنها: وكما هناك من عرفها على
وقد تم النص علیها تفادیا لرفض تسلیم الرخصة المتعلقة بالبناء حین تقدیم  ،في البناء

  .1 الطلب

 الإداریةتلك الوثیقة  أنهامن خلال ما سبق یمكن تحدید تعریف لشهادة التعمیر على 
 51 وذلك طبقا للمادة  المعنیة، الأرضالتي تبین حقوق البناء والارتفاقات التي تخضع لها 

المحدد  19-15المرسوم التنفیذي رقم من  2المادة  أضافكما  ،292-90قانون من 
الوثیقة ": أنهاتحضیر عقود التعمیر و تسلیمها نجده عرف شهادة التعمیر على  لكیفیات

المعنیة و زیادة  الأرضیةالتي تخضع لها القطعة  الأشكالالتي تسلم بناء على طلب من 
المعنیة  الأرضیةفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة یمكن لكل شخص معني بن على ذلك،

و لا لكل غرض مناسب  الإشارةیحصل على بطاقة معلومات لاستعمالها،على سبیل  أن
   ."تحل محل شهادة التعمیر  أن الأحوالحال من  بأيیمكنها 

  خصائص شهادة التعمیر  :نیاثا

  :تتمیز شهادة التعمیر بالخصائص التالیة 

القانون العام  أشخاصصادرة عن شخص من  إداریةوثیقة  يالتعمیر هشهادة  -1
یتم دراسة ملف رخصة البناء وبالتالي فهي عبارة  أساسهاوعلى  المتمثل في البلدیة،

  . الإداريو قواعد القانون  لأحكامیخضع  إداريعن عمل 

كما سبق ذكره هي عبارة عن بطاقة معلومات تبین كافة الارتفاقات  شهادة التعمیر -2
 .3المراد تشید البناء علیها  الأرضیةالمتعلقة بالقطعة 

                                                             
1- نقلا عن عمیري احمد، شهادة التعمیر و دورها في حمایة النظام العام العمراني، مجلة التعمیر والبناء، العدد الأول، 

.128ص ،2017تیارت  ، جامعة ابن خلدون  
ة قبل الشروع في الدراسات أن یطلب شهاد،یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي معني" 29- 90من قانون  51المادة -2

   ".التعمیر تعین حقوقه في البناء و الارتفاقات التي تخضع لها قطعة الأرض المعنیة 
134ص  ،المرجع السابق،اقلولي اولد رابح صافیة- 3  
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قد یكون (شخص معنوي  أو ،)الأفراد(یطلب شهادة التعمیر شخص طبیعي  أنیمكن  -3
  .الشركات  أوالعمومیة  الإدارات أوالمؤسسات العمومیة 

  .بناء على طلب المعني إلالا تسلم -4

  1.م استخراجهالا یمكن الطعن في شهادة التعمیر في حالة عد-5

  .نطاق تطبیق شهادة التعمیر :ثالثا 

فلیس  ،مهما كان موقعهافي عملیة بناء  إلزامیةتعد شهادة التعمیر غیر ملزمة وغیر 
معنوي  أومالك سواء كان شخص طبیعي  لأيوعلیه یمكن  لها نطاق مكاني وزماني محدد،
وثیقة معلومات  لأنها ،تعمیریكون ملزما باستخراج شهادة ال أنالبناء على قطعة ارض دون 

  .والارتفاقات المرتبطة بها  الأرضیةفقط حول القطعة 

في حالة عدم  أثارلا ترتب  لأنهالهذا المشرع لم یحدد نطاق ومجال تطبیقها 
  .2استخراجها وبالتالي وجودها كعدمه 

  الطبیعة القانونیة لشهادة التعمیر:رابعا 

فقط فهي لا تنشا  توضیحیة وثیقة  تعمیر مجردشهادة ال أننص المشرع الجزائري على 
و  إداريوعلى ذلك فهي لیست قرار  نشاط ، بأيحقوق و لا تمنح للمستفید منها القیام  أي

رخصة  أحكام أساسهامجرد وثیقة تبنى على  لأنها القضائي، أو الإداريلیست محل لطعن 
مدادهوشروط تجزئتها  یةالأرضالبناء على  إمكانیةهذه الرخصة تبین للمالك  ،البناء  وإ

  .بالمعلومات على المساحة المتبقیة 

  3. الأرضیةوسیلة لمراقبة البناء و كذا الكثافة المستهلكة و المتبقیة على  أنهاكما 

                                                             
كلیة ، تخصص قانون إداري،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر، قصیر أمال-  1

   .50ص ، 2015المسیلة ، اسیة جامعة محمد بوضیافالحقوق و العلوم السی
.48ص  ،المرجع نفسه- 2  
.223ص ، المرجع السابق، عربي باي یزید - 3  
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  :مضمون شهادة التعمیر وأهمیتها القانونیة  الفرع الثاني 

 الأرضخصیص التحقیق من ت لأجلیتم طلبها  إعلاميتعد شهادة التعمیر ذات طابع 
الخاصة بالتهیئة والتعمیر المطبقة على  الأنظمة :معیارین هما  أساسالمعنیة للبناء على 

محتوى  ،رتبطة بها وهذا ما سنعرضه بتفصیلومعیار الارتفاقات الم الأرضیةهذه القطعة 
 دارةللإوبالنسبة  لهذه الشهادة بالنسبة للأفرادالمزدوجة  الأهمیةوعرض  )أولا(شهادة التعمیر

  . )ثانیا(

   محتوى شهادة التعمیر : أولا

مجرد  لأنهاالحق المعترف به للمالك  بأصلتمس  التعمیر لاشهادة  أنیرى البعض 
شهادة التعمیر من خلال تحدیدها للارتفاقات المرتبطة  أنانه یمكن القول  إلا، 1شكلي إجراء

ایة تامة بحقوقه مما یجنبه عني بالبناء على در متجعل ال ،محل الشهادة الأرضیةبالقطعة 
  .المشقة و المنازعات القضائیة مستقبلا الكثیر من 

نجدها تحدد  19-15من المرسوم التنفیذي  04من المادة  02الفقرة  إلىبالرجوع 
بطاقة  أوتبین شهادة التعمیر  أنیجب :"...یلي  مضمون شهادة التعمیر بنص على ما

  :یلي  المعلومات ما

  . الأرضیةو التعمیر المطبقة على القطعة موصفات التهیئة - 

  . الأخرىو المواصفات التقنیة الخاصة  الأرضیةالارتفاقات المدخلة على القطعة - 

  .المبرمجة أوبشكلیات من الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة  الأرضیةخدمة القطعة - 

 الخریطةمحددة على وتلك التؤثر على الموقع المعني ، أنالطبیعیة التي یمكن  الأخطار
لانجاز المشروع علیها أو تمنع ذلك  الأرضیةالقطعة  قابلیةتنقص من  أنالتي یمكن 

  :لاسیما

                                                             
.217ص ، المرجع السابق، سماعین شامة- 1  
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  .ظهور صدوع زلزالیة نشطة على السطح - 

  )...انزلاق ،انهیار،انسیاب الوحل، رص،تمیع،تساقط ( الأرضیةتحركات القطعة - 

  .المعرضة للفیضانات الأرضیةالقطع - 

كنولوجیة الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعیة الخطیرة وقنوات نقل الت الأخطار- 
  "الخ...المنتجات البترولیة و الغازیة وخطوط نقل الطاقة 

ن الكوارث الطبیعیة من زلازل وفیضانات وكذا الحوادث التي عرفتها المناطق بالتالي فإ
هذه الكوارث الطبیعیة  اةمراع مبدأجعل المشرع یدرج  ،ارزیو وسكیكدة الصناعیة في مدینتي 

وذلك یجعل هذه الحقوق مقیدة بغرض حمایة  ،عند تقریر حقوق البناء ،الصناعیة والأخطار
  .1 بالأولى الإنسان

تنظیمات التهیئة  إن"یلي  السالفة الذكر نصت على ما 04من المادة  03الفقرة  أما
في  أو الأراضيشغل مخطط  أحكاممستمدة من  الأرضیةوالتعمیر المطبقة على القطعة 

 الأحكاممن  أوحالة عدم وجوده،من مواصفات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ،
 في التنظیم المعمول  المحددة بالقواعد العامة للتهیئة و التعمیر ،كما هو منصوص علیه

  ".به 

تم  إذا"" :یلي على مامن المرسوم التنفیذي رقم  04في فقرتها  4المادة  كما نصت 
فانه لا یتم اخذ التنظیم الجدید بعین  الأراضيالطلب عند مراجعة مخطط شغل  یداعإ

مرحلة التحقیق  الأراضيمراجعة مخطط شغل  أشغالتجاوزت حالة تقدم  إذا إلاالاعتبار 
  .2"التعمیروجیهي للتهیئة و وتبقى المواجهة العامة موافقة لتوجیهات المخطط الت العمومي،

  لتعمیر شهادة ا أهمیة :ثانیا

  : للإدارةبالنسبة ، و للأفرادبالنسبة  أهمیةلشهادة التعمیر 
                                                             

.131ص، المرجع السابق، عمیري احمد- 1  
.المرجع السابق ، 19-15من المرسوم التنفیذي  04انظر المادة  - 2  
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  :للأفرادشهادة التعمیر بالنسبة  أهمیة-1

وقواعد التعمیر المتعلقة  بأحكام إعلامتعتبر شهادة التعمیر بمثابة وسیلة  للأفرادبالنسبة 
البیع لقطعة ارض عملیة  إجراء أثناءوبالتالي على الموثق  ،محل البناء الأرضیةبالقطعة 

فمثلا قد  ،من عملیة البیع المبتغىبالهدف  الأرضمن مطابقة تخصیص  یتأكد أنمعینة 
مشروع  لإقامةمخصصة  الأرضیةهذه القطعة  أنحین  یكون المشتري یرغب في البناء

لاسیما  الأرضیةیطلب شهادة التعمیر من صاحب القطعة  أنولهذا على الموثق  عمومي،
 .ي یرید البناء علیها كان المشتر  إذا

  : للإدارةشهادة التعمیر بالنسبة  أهمیة-2

صاتها الضبطیة في مجال اختصا الإدارةهي عبارة عن وسیلة قانونیة تمارس بها 
الضبط في مجال  أي (الخاص الإداريعلیه بالضبط  أو ما اصطلح ،التهیئة والتعمیر

الذي  الأراضيوصیات مخطط شغل احترام توجیهات وت الإدارةلذلك یجب على  ،)العمراني
ذامحل الطلب  الأرضتخضع له    .1هذه التوجیهات فترتب مسؤولیتها الإدارةلم تحترم  وإ

  شهادة التعمیر  أهداف :ثالثا

  :لشهادة التعمیر هدفان هما 

لذلك لابد من  ،یةالمعن الأرضتخصیص قطعة  إمكانیةالتحقیق من  :الأولالهدف -1
  : احترام القواعد التالیة

 الأراضيكمخطط شغل ( الأرضیةالتهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة  أنظمةاحترام -1
  . )ومخطط التهیئة والتعمیر

القیود  أوكنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة ( الأرضیةالارتفاقات المدخلة على القطعة -2
  )الواردة على حق الملكیة

                                                             
.132ص، المرجع السابق ،عمیري احمد- 1  
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المتوقعة  أوالقاعدیة العمومیة الموجودة  بشبكات من الهیاكل الأرضیةخدمة القطعة -3
  .1المیاه أوكشبكة توزیع الكهرباء 

من  05وهذا ما وضحته المادة  ،ضمان الحمایة القانونیة لصاحبها :الهدف الثاني-2
تحدد مدة صلاحیة شهادة التعمیر " :التي تنص على 176 -91المرسوم التنفیذي رقم 

التهیئة والتعمیر المذكور  أنظمةتطرح  أنلا یمكن  ،ة واحدة ابتداء من تاریخ التبلیغبسن
صدر طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملیة  إذالتعمیر للبحث من جدید  في شهادة

  .2"المبرمجة خلال مدة صلاحیة شهادة التعمیر

  المطلب الثاني

  و تسلیم شهادة التعمیر إعداد إجراءات

عملیة اشتراك  إطارل وذلك في القانون لهذه الشهادة التي لم تكن من قب أسس
حیث مكن لكل صاحب حق في البناء من التعرف على ، المواطنین لتنفیذ سیاسة التعمیر
عن طریق هذه الشهادة وذلك بالاعتماد على ماتبینه  ،میروضعیة عقاره لتنفیذ سیاسة التع

تعتبر من  فهي ،اء قبل الشروع فیهتتعلق بمراقبة البن ،شهادة التعمیر من معلومات مهمة
 الأرضعلى قطعة  ،الرقابة السابقة وتساهم في بسط القواعد القانونیة المنظمة للتعمیر أدوات

 بإتباع الشهادةالمشرع الحصول على هذه لذلك اشترط  ،المعینة عن طریق هذه الشهادة
)  الأولالفرع  (الطلب للجهة المختصة  إعداد إجراءات إتباعمحددة فبدایة یتعین  إجراءات

  ). الفرع الثاني ( تسلیم هذه الشهادة إجراءاتثم 

  

  

                                                             
   . 23ص ، المرجع السابق، سبتي محمد-  1
، یحدد كیفیات 1991مایو سنة 28الموافق  ،1411ذي القعدة عام  14المؤرخ في ، 176-91المرسوم التنفیذي رقم -  2

، ج ر سلیم ذلكتحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة  ورخصة الهدم وت
   .1991الموافق لأول یونیو سنة  ،1411المؤرخة  ذي القعدة عام، 26العدد 
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  :شهادة التعمیر إعداد إجراءات– الأولالفرع 

 الأشخاصلابد الحصول على الرخص والشهادات من طرف بنایة  أيعند تشید    
الحصول على شهادة التعمیر لیس  أن إلا ،معنویین أو طبیعیینالمستفیدین سواء كانوا 

 الإجراءاتمجموعة من  إتباعلابد من  الحصول علیها، أراده من ان إلا وضروري، إجباري
 إلىوقام بتحدیدها لذلك سنتطرق تناولها  19-15المرسوم التنفیذي  أننجد و لاستخراجها 

  ).ثانیا(ثم مضمون هذا الطلب  )أولا(تقدیم الطلب للحصول على شهادة التعمیر

  :طلب الحصول على شهادة التعمیر : أولا

تتوفر مجموعة من الشروط منها  أنمن تقدیم الطلب وجب  بالأمرالمعني حتى یتمكن 
  .تتعلق بطلب الشهادة أخرىشروط یتعلق بصفة الطالب الشهادة و شروط 

  :شروط تتعلق بصفة طالب الشهادة -1

حددت طالب الشهادة في المالك  ،191-15من المرسوم التنفیذي  03بالرجوع للمادة 
المشرع في البدایة حدد شخصین هما شخص معني  وبالتالي  أي أخیراثم وكیل المالك و 

تعذر على المالك طلب هذه الشهادة له الحق في  إذاثم وكیله  ،المالك وهو الذي یملك العقار
الذین  الأشخاصووسع في  ،الأخیرةلكنه جاء في الفقرة  ،وكیل غیره دون تحدید نوع الوكالةت

هذه الشهادة تعین حقوق البناء  أنوباعتبار  "كل شخص معني أو" لهم الحق بقوله
وبالتالي یقصد بكل شخص معني  انه كل من له صفة طلب  ،الأرضیةوالارتفاقات للقطعة 

  .2رخصة البناء یمكنه طلب شهادة التعمیر

  :شروط تتعلق بطلب الشهادة -2

 03/02 انات التالیة وهذا حسب المادةبتقدیم الطلب متضمنا البی بالأمرالمعني یتقدم 
  : 19-15تنفیذي رقم من المرسوم ال

                                                             
یعد طلب شهادة التعمیر من طرف المالك أو من طرف ": التي تنص  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 1

   "موكله أو أي شخص معني
.34ص  ،المرجع السابق، امیمة بومحذاف- 2  
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  .طلب خطي ممضیا من طرف صاحب الطلب -

  .الأرضاسم مالك  -

  . الأرضیةتصمیما حول الوضعیة یسمح بتحدید القطعة  -

  .المتواجدة في حدود المحیط العمراني  الأرضیةتصمیما یوضح حدود القطعة  -

  .ت ماعدا هویة المالك كذلك یتضمن طلب بطاقة المعلومات نفس البیانا -

  والجهة المختصة بذلك دراسة طلب شهادة التعمیر  :نیاثا

 تأتيوطلب الحصول علیها  استفاء جمیع الشروط الخاصة بصفة طالب شهادة التعمیر عدب
  )2(والجهة المختصة بتسلیمها  )1(مرحلة دراسة الطلب 

   :دراسة طلب شهادة التعمیر -1

 )02(بطاقة المعلومات و الوثائق المرفقة به في نسختین  أویودع طلب شهادة التعمیر 
  .1یسلم في الیوم ذاته إیداعمقابل وصل  إقلیمیابمقر المجلس الشعبي البلدي المختص 

 19 -15بطاقة المعلومات مع نموذج من المرسوم التنفیذي رقم  أوتبلغ شهادة التعمیر  -
حدد مدة صلاحیة بطاقة المعلومات الطلب وت إیداعالموالیة لتاریخ ) 15(في خمسة عشر

  .2)03(أشهربثلاثة 

التعمیر  التعمیر الخاصة بالبلدیة اعتمادا على أحكامیدرس الطلب من طرف مصالح  -
  .3المعمول بها 

                                                             
.المرجع السابق،  19 - 15من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  03المادة  - 1  
.المرجع السابق  ،19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر المادة - 2  
.المرجع السابق ،  19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  03انظر المادة - 3  
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كما یمكن لمصالح التعمیر الخاصة بالبلدیة الاستعانة عند الحاجة بالمساعدة التقنیة  -
مصلحة  أي آونة مستوى القسم الفرعي للدائرة المعیلمصالح الدولة المكلفة بالعمران على 

  .1تقنیة تراها ضروریة 

  :الجهة المختصة بالبت في شهادة التعمیر-2

تسلم " التي تنص  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  03من المادة  الأخیرةحسب الفقرة 
  ."ني شهادة التعمیر و بطاقة المعلومات من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي المع

ب هو الجهة الوحیدة التي خول لها القانون بمنح هذه .ش .م  .ر أنوبالتالي نستنتج 
  :بصفته ممثل للدولة  أوالذي یمارسها بصفته ممثل للبلدیة  2الشهادة 

  : ب بصفته ممثلا للبلدیة .ش .م .اختصاص ر-أ

في اجل  ،یةمصلحة التعمیر على مستوى الولا إلىفي هذه الحالة ترسل البلدیة الملف 
وعند الانتهاء من التحقیق  الملف وتتم دراسته على مستوى هذه المصلحة ، إیداعایام من 08

  .یصدر رئیس البلدیة قراره المتضمن تسلیم شهادة التعمیر وتبلغ للمعني في اجل شهرین 

  :ب بصفته ممثلا للدولة  .ش  .م  .اختصاص ر -ب

في حالة انعدام مخطط شغل  بهذه الصفةب  . ش .م  .یكون من اختصاص ر
مصلحة  إلىنسخ من الملف ) 04( أربعةفیرسل رئیس البلدیة  لدى البلدیة ، الأراضي

خلال  برأیهویتبع ذلك  ،لإیداعهالموالیة  أیام) 08(التعمیر على مستوى الولایة خلال ثمانیة 
  .اجل شهر واحد بخصوص الانعكاسات المحتملة من العملیة المطلوبة 

تحضیر الملف ودراسته  بإعداد إیداعهید مصلحة التعمیر اجل شهرین من  ویكون في
  3 برأیهوبعدها تقید ثلاثة نسخ منه مرفقة 

                                                             
.المرجع السابق ،  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  03انظر المادة - 1  
.35ص ، المرجع السابق، امیمة بومحذاف- 2  
.66ص ، المرجع السابق، مقلید سعاد-  3 
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  :تسلیم شهادة التعمیر إجراءات-الفرع الثاني 

. م  .ر إلىیرسل المعني طلب الحصول على شهادة التعمیر مرفقا بالملف المطلوب 
الطلب بوصل یسلمه  إیداعنه یسجل تاریخ فإ ،الأرضللبلدیة محل وجود قطعة  ،ب .ش

غایة الانتهاء  إلىفي الطلب التحقیق  ومنذ هذا التاریخ یبدأ ،عبي البلديرئیس المجلس الش
ن الحصول ها تسلم الجهة المختصة قرارها بشأوبعد ،ن دراسة الطلب والتحقیق في الملفم

سكوت  أو )ثانیا(قرارا بالرفض  أو، )أولا(وقد یكون قرارا بالموافقة  ،على شهادة التعمیر
  ).ثالثا(عن قرار المنح  الإدارة

  04انظر الملحق رقم :قرار الموافقة على منح شهادة التعمیر : أولا
میع الشروط لج استیفائهالمختصة من  الإداریةالجهة  تأكدالملف و  إیداعبعد 

ة افقة بمنح شهادالمختصة تصدر قرار المو  الإداریةفان الجهة  ،المنصوص علیها قانونا
مع الاحتفاظ هذه الجهة  ،الشخص المعني طالب الشهادة إلىوتسلم نسخة منه  ،التعمیر
من قبل رئیس  إصدارهاو یتم  التي سلمت شهادة التعمیر بنسخة من هذه الشهادة، الإداریة
  .1الطلب إیداعالموالین لتاریخ ) 02(تسلم هذه الشهادة خلال شهرین  أنویجب  ،البلدیة

  :قرار رفض منح شهادة التعمیر  :نیاثا
 الإدارةترفض  الأحیانانه في بعض  إلا ،شیوعا الأكثریعد قبول شهادة التعمیر الحالة 

 للإدارةالمشرع  إعطاءویعود السبب في ذلك  بمنح شهادة التعمیر، إقلیمیاالمختصة 
وبالمفهوم  ،قرارمع اشتراط تعلیل الالسلطة التقدیریة برفض منح شهادة التعمیر المختصة 

التي جاء فیها  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  06وكذا المادة  04المخالف لنص المادة 
  ."یمكن صاحب شهادة التعمیر الذي لم یرضه الرد "

كانت غیر موافقة لمخطط  إذامنح هذه الشهادة  ،ب .ش  . م .وبالتالي قد یرفض ر 
  .2میرومخطط التوجیهي للتهیئة والتع الراضيشغل 
  :)التحفظ(حالة السكوت الجهة المختصة  :ثالثا

یوما من تاریخ  )15(المحدد وهي خمسة عشر الآجالالسلطة المختصة في  لم ترد إذا
منحها  إماتصدر قرارها  أن الأخیرةالطعن لدى الولایة وعلى هذه  بالأمرالطلب المعني  إیداع

                                                             
   . 50ص  ، المرجع السابق،قصیر أمال-  1

. 36ص ، المرجع السابق، امیمة بومحذاف- 2  
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یودع طعنا ثانیا لدى  أنالطلب  ویمكن لصاحب مسببا ، رأیهایكون  أنأو رفضها بشرط 
وفي هذه الحالة تقوم  الأولالطعن  إیداعالوزارة المكلفة بالعمران خلال المدة التي تلي 

بالرفض  إخطارهأو  بالا یجاب إمابرد على صاحب الطلب  مصالح الوزارة التعمیر الولائیة
  .1الطعن  إیداعیوم ابتداء من تاریخ  15المسبب في اجل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.المرجع السابق ، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة - 1  
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  المبحث الثاني

  بعدیة لحمایة البیئة والمطابقة كوسیلة رقابیة شهادة التقسیم

تساهم شهادة التقسیم وشهادة المطابقة في المحافظة على حمایة المجال البیئي 
والحفاظ على المناظر الطبیعیة والمساحات افظة على الجانب الجمالي العمراني، المحو 

ا مهذه الشهادتین له أن إلىالعمرانیة، وكما نشیر  الأساسیةالتوجیهات  مع والتوافق ،الخضراء
 رقم  ویظهر ذلك من خلال المرسوم التنفیذي ،دور رقابي في مراقبة عملیات التهیئة العمرانیة

وكذا المرسوم التنفیذي رقم  تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، الذي یحدد كیفات 19 -15
تمامابقة البنایات و الذي یحدد قواعد مط 08 -15   .انجازها إ

انجاز  عند الانتهاء من ،المختصة الإداریةتمارس هذه الشهادتین من قبل الجهات 
التي تتجسد في محاضر وذلك من خلال المعاینة المیدانیة  ،الأرضیة البنایة أو تهیئة القطعة

فالمشرع  ،تقع على عاتق المرخص له بالبناء المعاینة وفرض عدة التزامات وواجبات
نشاط عمراني وذلك  بأيفرض هذه الشهادات للقیام  ،منه لحركة العمرانئري وتنظیما الجزا

 )الأولالمطلب (الحصول على شهادة التقسیم  من خلال إمكانیةالعملیات العمرانیة  لضبط
وشهادة  ،أكثر أوقسمین  إلىالتي تطلب متى كانت البنایة قائمة  ویزعم مالكوها تقسیما 

المنصوص  لأحكاممن مدى مطابقة هذا البناء  لتأكدالتي تطلب ) المطلب الثاني(قة المطاب
  .علیها في رخصة البناء 

  

  

  

  

  



 الحمایة الرقابیة من خلال الشھادات العمرانیة                              :         الفصل الثاني
 

67 
 

   الأولالمطلب                                    

  شهادة التقسیم                               

بحیث  المبنیة، الأراضيمایة تعتبر شهادة التقسیم الوسیلة القانونیة التي تضمن لنا ح      
المحلیة المتمثلة في مخطط شغل  لمخططات الأساسیةتكون موافقة لتوجیهات  أنیجب  أنها

والمخطط التوجیهي ،المتمثلة في ترشید استعمال المساحات والموازنة بین وظیفة  الأراضي
منح هذه  ویرفض المشرع ،الطبیعیة والأوساطالسكن والفلاحة والصناعة ووقایة المحیط 

منح هذه  أثناءوكذلك ضبط المشرع  ،تمس بالبیئة وتشكل خطر علیها كانت إذاالشهادة 
عدادهاالشهادة  المختصة التقید بها  الإداریةضروریة یجب على الجهات  إجراءات بإتباع وإ

ونجد  ،أخرىوضمان حمایة البیئة من جهة  ،العمراني من جهة العام من اجل ضمان النظام
عملیات البناء ،لذلك سنحاول من خلال  إطارالتقسیم تعد وثیقة عمرانیة هامة في شهادة  أن

جراءات) الأولالفرع (تحدید مفهوم شهادة التقسیم  إلىهذا المطلب التطرق  و تسلیم  إعداد وإ
  ).الفرع الثاني(هذه الشهادة 

  :مفهوم شهادة التقسیم -  الأولالفرع 

لرقابة غلى تقسیم العقارات  أداة أهمتشكل  لأنهابالغة  أهمیةتعد شهادة التقسیم ذات 
رقم المتعلق بالتهیئة و التعمیر والمرسوم التنفیذي  29-90المبنیة وقد نظمها قانون رقم 

وعملیة تقسیم العقار المبني  ،یات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمحدد لكیف 15-19
ق مقتضیات قواعد التعمیر التي تشكل حجر الزاویة في تحدید المعالم المبنیة وفي تطبی

لكل منطقة معینة في الوسط الحضري من اجل خلق مبادئ متناسقة  الإدارةترسمها 
تعریف شامل لهذه لالتطرق  إلىوحاجیات وتجهیزات مختلفة لذلك سنحاول في هذا الفرع 

ونیة وطبیعتها القان )ثالثا(ونطاق تطبیقها  )ثانیا(وخصائص هذه الشهادة  )أولا(الشهادة 
  ).رابعا(
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  :تعریف شهادة التقسیم : أولا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على شهادة التقسیم من خلال نص  29-90نص قانون 
تسلم لمالك عقار المبني وبطلب منه شهادة القسیم عندما " :منه بنصها على 59المادة 

  " .أقسامعدة  أوقسمین  إلىیرغب بتقسیمه 

المشرع لم یعطي تعریف دقیقا لشهادة التقسیم    أنضح ومن خلال نص هذه المادة یت
بنصها على  33في مادته   19-15لمرسوم التنفیذي المشرع من خلال ا إلیهذهب  وهذا ما

تعتبر شهادة  أعلاهالمذكورة  29-90من القانون رقم  59المادة  أحكام إطارفي " :یلي ما
  ."امأقسعدة  أوقسمین  إلىریة مبینة تقسیم ملكیة عقا إمكانیةالتقسیم وثیقة تبین شروط 

عملیات البناء تنظیم  إطاروثیقة عمرانیة تمنح في " أنهاتعرف شهادة التعمیر على  -
  1"وهي تخول للمستفید منها بتقسیم القطاعات المبنیة 

عدة وحدات  أووحدتین  إلىتقسم العقار المبني  رخصة رسمیة" أنهاوهناك من عرفها على 
  . 2"عقاریة 

وثیقة  :أنهاء على ما تم ذكره یمكن تحدید تعریف دقیق لشهادة التقسیم وذلك على وبنا -
قطعتین إلى تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة  إمكانیةتبیین فیه شروط تمنح بموجب قرار  إداریة

عدة ملاك سواء كان شخص  أوموكله  أوعدة قطع وتسلم بناء على طلب المالك  أو
 . 3معنوي أوطبیعي 

  

  

                                                             
. 68ص ،المرجع السابق، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، عزري الزین- 1  
.213ص ، المرجع السابق، عربي باي یزید- 2  

كلیة ، في العلوم القانونیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، القسمة العقاریة الحضریة للأملاك الخاصة، الهواري نجوى-  3
   . 246،  2017، 01جامعة الجزائر ، الحقوق
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  ص شهادة التقسیمخصائ :ثانیا

من خلال التعریف السابق یمكن استخلاص عدة خصائص تتمیز بها شهادة التقسیم 
  :یلي  والمتمثلة فیما الأخرىعن الشهادات 

  .1الإسكانالمبنیة الواقعة في المجال الحضري لغرض  الأراضيتمنح شهادة التقسیم في  -

تتوفر فیه  أنبشرط  معنویا أوبیعیا تسلم لشخص سواء كان ط اختیاریا إداریا إجراءتعتبر  -
   .في التنظیم المعمول به ألازمةكل الشروط 

  .2أكثر أوجزئي  إلىتسلم شهادة التقسیم لتقسیم ملكیة عقاریة مبنیة -

  .ق تطبیق شهادة التقسیمانط :ثالثا

من المرسوم التنفیذي 33ونص المادة  903-29من قانون رقم59تطبیق لنص المادة
 أوقسمین  نیة إلىبعقاریة م ن موضوع شهادة التقسیم هي تقسیم ملكیةفإ ،154-19رقم 
وبعض الهیاكل القاعدیة  ،الوطنيما استثناه المشرع و تتمثل في وزارة الدفاع  إلا أكثر

 الأشخاص حیثمن   أماسسات المؤ  أو الهیئات ، والخاصة التابعة لبعض الدوائر الوزاریة
فهي تتمثل في شخصین هما ،  155-19سوم التنفیذي من المر  34المادة  إلى فبالرجوع

  .المالك و الوكیل

  

                                                             
 ،المتعلق بالتهیئة و التعمیر انه وضع الفصل الخامس تحت عنوان رخصة التجزئة 29 -90وما یلاحظ في قانون  -  1

ورخصة البناء ورخصة الهدم وعند شرحه لهذه الرخص وخاصة رخصة التجزئة الموجودة في القسم الثالث تحت 
منه وهذا یعتبر خلطا باعتبار رخصة  59ي المادة رخصة التجزئة و بالمقابل أن المشرع أدرج شهادة التقسیم ف،عنوان

   .التجزئة تنصب على العقارات غیر مبنیة على عكس شهادة التقسیم التي تسلم للمالك عقار المبني 
   .247ص، المرجع السابق، الهواري نجوى -  2
   .المرجع السابق ، 29 - 90من قانون  59انظر المادة  -  3
  .المرجع السابق ، 19 -15التنفیذي   من المرسوم 33انظر المادة  -4

   .المرجع السابق ، 19 -15من المرسوم التنفیذي رقم  34انظر المادة  -  5
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:وتسلیم شهادة التقسیم  إعداد إجراءات-ني الفرع الثا  

صدارالتي یتم فیها طلب  والإجراءاتنص المشرع على جملة من الشروط   شهادة  وإ
 أو بمنحهابالنسبة للجهة التي تختص  أوالتقسیم للمباني سواء بالنسبة لمن یحق له ذلك 

التقسیم  لإحداثتشترط قیود وشروط  الإطاروفي هذا  ،القانونیة الواجب توفرها الأوضاع
شهادة التقسیم  إعداد إجراءاتفي هذا الفرع  هسنعرضالذي  حمایة العقار إلى أساساالهادف 

  ).ثانیا(تسلیم هذه الشهادة  أو إصدار إجراءاتو  )أولا(

  : سیمشهادة التق إعداد إجراءات: أولا

یتم الترخیص بهذه الشهادة من  أن، فقبل قسیم المباني كغیرها من العملیاتعملیة ت إن 
ثم  )1(قبل الهیئات العمومیة المختصة فلا بد من مرورها بعدة مراحل بداء بتقدیم الطلب 

  .)2(دراسة الملف 

  :تقدیم الطلب للحصول على شهادة التقسیم- 1

 أصحابالذین یمثلون  الأشخاص 19-15یذي من المرسوم التنف 34حددت المادة 
موكله  أویتقدم المالك  أن یبغي" :نصت على انه إذاالحق في تقدیم طلب شهادة التقسیم 

  ."علیه، الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم   بطلب شهادة التقسیم الموقع

طلب  ف موكله تقدیممن طر  أوفحسب هذه المادة یمكن للمالك المبنى المراد تقسیمه 
هذان الشخصان الوحیدان اللذان لهما صفة تقدیم طلب الحصول على هذه  ،شهادة التقسیم

توكیلا  أوسند الملكیة  أوالشهادة حیث تثبت الصفة القانونیة للمالك بنسخة من عقد الملكیة 
 342من المادة  02وهذا ما نصت علیه الفقرة  ،581-75القانون المدني رقم  لأحكامطبقا 

  .من نفس المرسوم  33من المادة  02والفقرة  19-15سوم التنفیذي من المر 

                                                             
.255ص ، المرجع السابق، هواري نجوى- 1  
.، المرجع السابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  33انظر المادة - 2  
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في  أویرفق طلب شهادة التقسیم ملف یعده مكتب الدراسات في الهندسة المعماریة  
الغرض الذي خصصت له من وكل وثیقة حسب  التعمیر ویشمل على الوثائق المذكورة،

 الأحكامارسان نشاطها حسب واللذین یم الأراضيطرف المهندس المعماري ومهندس مسح 
  :یشمل الطلب على الوثائق التالیة  أنالقانونیة المعمول بها حیث یجب 

  .تصمیم الموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید تمركز المشروع  -

  :التي تشمل على البیانات الآتیة 1/500 أو 1/200المعدة على سلم  الترشیدیةالتصامیم  -

  .ومساحتها  الأرضیةحدود القطعة  -

  والخصائص التقنیة الرئیسیة لذلك  الأرضیةمخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة  -

  . الأرضیةاقتراح تقسیم المساحة  -

  .1نسبة التقسیم إطارالمقررة في  الأرضیةتخصص القطع  -

ملف الطلب بمقر المجلس  إیداعیتم  19-15من المرسوم التنفیذي  36حسب المادة 
طلب شهادة التقسیم و الوثائق المرفقة به الذي ي البلدي محل وجود العقار ویرسل الشعب
  .2ب .ش .م  .ر إلىنسخ  05یكون موقعا من طرف مهندس معماري معتمد في  أنیجب 

الطلب في  إیداعتاریخ ..."تنص على  فإنها 02الفقرة  36المادة  أضافتهوحسب ما  
التي ینبغي د التحقق من الوثائق الضروریة وصل یسلمه ر م ش ب ،في نفس الیوم بع

  ."تكون مطابقة لتشكیل الملف على النحو المنصوص علیه  أن

  
                                                             

.ق المرجع الساب، 19 -15من المرسوم التنفیذي  35المادة - 1  
.المرجع السابق  ،من المرسوم التنفیذي 36/01انظر المادة -  2 
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  :دراسة طلب الحصول على شهادة التقسیم - 2  

  19-15من المرسوم التنفیذي  37المادة نصت علیه حسب ما یتم التخضیر لشهادة التقسیم 
للبلدیة بنفس  * على مستوى الشباك الوحیدیتم تحضیر طلب شهادة التقسیم ": أنهاعلى 

تخضع لنفس  أنها أي"هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء  المنصوص علیها من الأشكال
وعلیه بعد استكمال وجمع السندات  ،المنصوص علیها بخصوص رخصة البناء الأشكال

وشروط  أشكالا اشترط القانون ،إنشاؤهاالمراد  والأجزاءالمكونة لملف الطلب وتحدید الموقع 
لا تتعارض مع التعلیمات التي تحددها  أنالعامة ویجب  الإجراءاتعامة تدخل ضمن 

  .1السیاسة العمرانیة 

  : تسلیم شهادة التقسیم إجراءات :ثانیا

 أوقسمین  إلىشهادة التقسیم وثیقة تبین شروط تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة  أنباعتبار 
 أوالوالي  أوب  .ش .م .في شكل عقار صادر عن روتسلم لمالك العقار المبین  أكثر

  .2الوزیر المكلف بالتعمیر 

شهادة  بإصدارب  .ش .م  .یختص ر  :الجهة المختصة بتسلیم شهادة التقسیم -1
لیتوسع هذا الاختصاص  ،أخرىالتقسیم بصفته ممثلا للبلدیة بصفته ممثلا للدولة في حالات 

  :وهذا حسب كل حالة  الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر إلى

  

                                                             
   . 260ص ، المرجع السابق، الهواري نجوى-  1
  . 125الصادق بن غزة، المرجع السابق، ص -2

یمكن تحدید مفهوم الشباك الوحید وذلك باعتباره لجنة  19- 15من خلال استقراء للمرسوم التنفیذي  :الشباك الوحید * 
تكمن مهمتها في  ،خصصة تتكون من ممثلین عن مختلف المصالح الإداریة العمومیة التي لها علاقة بمنح عقود التعمیرمت

دراسة طلبات رخص التعمیر وتحضیرها و البت فیها بمنحها أو التحفظ عن منحها، ینشا الشباك الوحید حسب الجهات 
  .المصدرة لعقود التعمیر على مستوى البلدیة والولایة 
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  :باعتباره ممثلا للبلدیة  .ب .ش .م .تسلیم شهادة التقسیم من طرف ر-أ

عندما تكون البلدیة  ،شهادة التقسیم في هذه الحالة بإصدارب  .ش  .م  .یختص ر
كل الشروط القانونیة  وباستیفاءومصادق علیه  ،الأراضيحائزة على مخطط شغل 

  .المنصوص علیها

یكون من  :باعتباره ممثلا للدولة .ب .ش .م .ة التقسیم من طرف رتسلیم شهاد-ب
شهادة التقسیم بصفته ممثلا لدولة في حالة عدم وجود  إصدارب  .ش  .م  .اختصاص ر 
 أنیتصرف بتسلیم بشرط  أنومصادق علیه ،فانه یحق لرئیس البلدیة  الأراضيمخطط شغل 

  .1ه ویكون بعد اطلاع الرأي الموافق للوالي یستوفي الملف كل الشروط القانونیة اللازمة فی

  :اختصاص الوالي والوزیر المكلف بالعمران بتسلیم شهادة التعمیر- 2

لمنشات او شهادة التقسیم في حالة وجود البنایات  إصداریكون من اختصاص الوالي 
والطاقة فیما یتعلق بمنشات النقل والتوزیع  وأیضا ،وهیاكلها القاعدیةالمنجزة لحساب الدولة 

ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة التي یحكمها  الأقالیمالمتواجدة في  الإستراتجیةوالمواد 
  . الأراضيمخطط شغل 

 الأمركان  إذاشهادة التقسیم  إصداروكما یكون من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران  -
 .2لحة الوطنیة یكلیة والقاعدیة ذات المصیتعلق بالمشاریع اله

  05انظر الملحق رقم :شهادة التقسیم إصدار :ا لثثا

بتقدیم الطلب ودراسة الطلب وقیام الجهات عند الانتهاء من جمیع الإجراءات المتعلقة 
المختصة بالاطلاع على جمیع الوثائق والبیانات تأتي مرحلة إصدار شهادة التقسیم إما 

  .و رفض تسلیم شهادة التقسیمبموافقة على منحها أو السكوت عن الطلب من طرف الإدارة أ

                                                             
.261ص ، المرجع السابق، الهواري نجوى- 1  
.262، ص نفسه المرجع  - 2  
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  :شهادة التقسیم إصدارالموافقة على -1

بعد الانتهاء من دراسة الطلب و التحقیق فیه من خلال تأكد من استكمال جمیع  
 .فیصدر ر  الأراضيالوثائق المطلوبة بما تضمنه النصوص القانونیة ووجود مخطط شغل 

  .1قسیم شهادة الت إصدارب قرار الموافقة على  .ش  .م 

  :شهادة التقسیم إصدارالسكوت عن -2

وهي شهادة التقسیم خلال المدة المحددة  إصدارب عن  .ش  .م  .في حالة سكوت ر 
 19 - 15من المرسوم التنفیذي  38تضمنته المادة  الطلب حسب ما إیداعشهر الموالي من 

بواسطة  الإدارياء اللجوء مباشرة للقض أوالوالي  أمامیتقدم بطعن  أننه یمكن للمعني فإ
  .2من نفس المرسوم  40حسب المادة  الإلغاءدعوى 

  :شهادة التقسیم إصداررفض -3

ذا الأراضيفي البنایات التي لا یشملها مخطط شغل  شهادة التقسیم إصدارلا یمكن   وإ
و غیر موافقة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  ،كانت البلدیة لا تملك هذا المخطط

نه یمنع منح هذه یحدده التنظیم فإحسب ما  ،التي تضبطها القواعد العامة یهاتوالتوج
  .3الشهادة 

  

  

  

                                                             
263السابق، ص  المرجعالهواري نجوى،  - 1 
.المرجع السابق ، 19 - 15من المرسوم التنفیذي  40والمادة  38انظر المادة - 2  
. 260 ص، المرجع السابق، الهواري نجوى- 3 
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  المطلب الثاني

  مفهوم شهادة المطابقة

تكریس آلیات تتجه قواعد التعمیر نحو تعزیز الطابع الوقائي لحمایة البیئة والعمران، ب
مدى احترام المستفیدین من إذ تعتبر شهادة المطابقة وسیلة مراقبة  ،تحقق الطابع الرقابي
وللحد من البناء الفوضوي بادر  ،م ومواصفات رخصة البناء الممنوحةرخصة البناء لأحكا

التي تنص على وضع قواعد  ،المشرع الجزائري إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونیة
 وذلك وهة للعمران ،من اجل التقلیص من المظاهر المش وقیود تفرض على صاحب البناء

عن طریق شهادة المطابقة  ،من خلال السلطة المخولة للإدارة التي تتمثل في الرقابة البعدیة
 الفرع( في البناء وعلیه سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى تحدید تعریف لشهادة المطابقة

  ).الفرع الثاني(ثم سنعرض إجراءات إعداد وتسلیم شهادة المطابقة )الأول

  :ادة المطابقةتعریف شه-الفرع الأول

نحة تعرف شهادة المطابقة على أنها وثیقة إداریة التي تتوج بها العلاقة بین الجهة الما
تشهد فیها الإدارة بموجب سلطتها الرقابیة البعدیة أو اللاحقة  ،لرخصة البناء والمستفید منها

ات التي وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء والتزامه بالمواصف
خیص تضمنها قرار الترخیص بناءا على التصمیم المقدم لهذا الغرض والمرفق بطلب التر 

وعلیه سنحاول في هذا الفرع  ،تندات الإداریة والتقنیة اللازمةمدعما بالوثائق والمس ،بالبناء
  )ثانیا(واهم خصائصها التي تتمیز بها شهادة المطابقة  )أولا(تحدید المقصود بهذه الشهادة 

  : المقصود بشهادة المطابقة :أولا

لم یحدد المشرع الجزائري مفهوما لشهادة المطابقة ولكن من خلال استقرائنا للنصوص 
إلى طبیعتها  أشارالقانونیة المتضمنة شهادة المطابقة في قوانین التهیئة والتعمیر نجده قد 

  .القانونیة
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 لإحكامهالمستفید من رخصة البناء تعتبر شهادة المطابقة وسیلة لمراقبة مدى احترام ا 
المجلس الشعبي البلدي وجوبا بعد انتهاء  إشعارالتي تمنح للمالك أو صاحب المشروع بعد 

  .1مع رخصة البناء  الأشغالمطابقة  إثباتالبناء من اجل 

التي تتوج بها العلاقة بین  إداریةوثیقة  أنها أساسعرفت كذلك شهادة المطابقة على 
بموجب  الإدارةبحیث تشهد فیها  ،نحة لرخصة البناء والمستفید منهاالما یةالإدار الجهة 

وكذا التزاماته  قانون العمران ، بأحكامسلطاتها الرقابیة، من مدى احترام المرخص له بالبناء 
  .2بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخیص

رخصة البناء  بناء مكان موضوعه الأشغالوثیقة تثبت انجاز  أنهاوتعرف كذلك على 
وتسلم شهادة المطابقة من نفس السلطة التي سلمت رخصة البناء فعلى المالك أو صاحب 

التي تثبت انه یمكن  الأشغالیستخرج شهادة مطابقة  إن إنشاءاتهالمشروع عند انتهاء 
 أنهاكما  خطر على من یشغلونه ، أيدون  أنجزاستعمال واستغلال العقار المبني الذي 

  .3مواصفات البناءتمت وفقا ل

  :خصائص شهادة المطابقة :ثانیا 

تتمیز شهادة المطابقة كغیرها من الشهادات العمرانیة بمجموعة من الخصائص 
  :والممیزات نلخصها فیما یلي

  

  

                                                             
   .118ص ، المرجع السابق، صلیلع سعد-  1
، جامعة تلمسان، العدد الأول، مجلة التعمیر والبناء، دور سلطات البلدیة في مجال الضبط العمراني، العربي وردیة-2

  .100ص  ،2017مارس  
، فرع القانون العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قیود الملكیة العقاریة، خوادیجیة سمیحة حنان-  3

   .118 ص ،2007قسنطینة  جامعة، كلیة الحقوق
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  :إلزاميشهادة المطابقة ذات طابع -1

ائز البناء، إذ یفرض على برغبة و طلب ح إلالا تتحرك  أنهارغم  إلزامیةهي شهادة 
لا تقرر معاقبتهم بغرامة و المشاریع الضروریة  كي وأصحابمال  ألزم إنهدم البناء إصدارها وإ

  .ذلك 

  :إداریةشهادة المطابقة وثیقة -2

مختصة بموجب القانون فلا  إداریةمن طرف سلطة  إلاهذه الشهادة لا تمنح  أن أي
  .تمنح هذه الشهادة  أنغیر معنیة  أخرىجهة  لأيیمكن 

  :قة وسیلة رقابیةشهادة المطاب-3

ن فإ ،الأشغالالرقابة البعدیة تمكن من ممارسة سلطة معاینة  آلیاتمن  إلیةكونها 
مراقبة جمیع عملیات البناء عن طریق التقصي والمعاینة وذلك بعد  للإدارةالمشرع خول 

   .1الانتهاء من عملیة البناء عن طریق منح شهادة المطابقة 

  :انفراديادة المطابقة قرار إداري شه-4

و الوالي كما یترتب على  .ب .ش .م .محددة قانونا في شخص ر إداریةیصدر من جهات 
المتضرر من القرار له الحق بالطعن فیه لدى القضاء  أنلشهادة المطابقة  الإداریةصفة 
  . الإداري

  

  

                                                             
، مال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، مذكرة مكملة لاستكالنظام القانوني لشهادة المطابقة في البناء، دردوري زولیخة-1

  11. 10ص ص  ،2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  .تخصص قانون إداري
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  :طبیعة القانونیة لشهادة المطابقةال:ثالثا

العمراني العام التي تنص علیها قانون  م النظا لإعادةوسیلة  أهم تعد شهادة المطابقة
یتم :"التي تنص على 75في المادة المتعلق بلتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم  29-90رقم 

 تسلم عند إنتهاء الاشغال البناء إثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة
و كذا المادتین  ،" الوالي حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي او من قبل

یثبت تحقیق مطابقة البنایات عن طریق :"التي تنص على 08-15من القانون  09
المادة و  ، "29- 90الحصول على شهادة المطابقة مسلمة في إطار إحترام أحكام القانون

تمام إنجازها 15-08المرسوم التنفیذي رقم  من 10  الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
الذي یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر  19-15ما تضمنه  المرسوم التنفیذي  وكذا

  من خلال دراسة شهادة المطابقة  وتسلیمها  

  :نطاق تطبیق شهادة المطابقة  :رابعا

شهادة المطابقة  إصداریطلب  أنیتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء بنائه 
وهذا تطبیقا بعد الحصول على شهادة المطابقة  إلابنایة  أيذلك انه یمنع استغلال أو شغل 

 أيیمنع شغل أو استغلال ":على التي تنص  15-08من القانون رقم  10المادة  لأحكام
  " .في هذا القانون بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص علیها  إلابنایة 

انه  إلارخصة البناء  شهادة المطابقة معنیة بكل البنایات المتحصلة على أنوعلیه 
میز بین البنایات المعنیة بشهادة المطابقة والبنایات ،  15-08بصدور هذا القانون رقم 

  :المعفیة منها وهذا ما سنوضحه 

  :لبنایات المعنیة بتحقیق المطابقةا-1

یشمل تحقیق المطابقة ،في مفهوم ": على 15-08من القانون رقم  15نص المادة ت
  : هذا القانون أحكام
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  البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء ،- 

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لاحكام الرخصة - 
  المسلمة ،

  البنایات المتممة والتي لم یحصل صاحبها على رخصة البناء - 

  ".البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء - 

  : البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة-2

من  16المادة وهي حسب ما نصت علیه هناك بنایات لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة 
 هذا القانون، أحكام إطارلا تكون قابلة لتحقیق المطابقة ،في " :نهفإ 15-08القانون رقم 

  : الآتیةالبنایات 

  رتفاقات البناء علیها،مخصصة للا  أرضیةالبنایات المشیدة في قطع - 

البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها في - 
وبحمایة  ،والأثریة التاریخیةالتشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والعالم 

  ،رتبطة بهاا مناطق الارتفاقات الموالمطارات وكذ الموانيالبیئة والساحل بما فیها مواقع 

باستثناء تلك التي یمكن  ألغابيالفلاحیة أو ذات الطابع  الأراضيالبنایات المشیدة على - 
  في المحیط العمراني ، إدماجها

أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة و المنظر العام  الأمنالبنایات المشیدة خرقا لقواعد - 
  للموقع ،

المنفعة عامة أو مضرة لها و التي یستحیل البنایات التي تكون عائقا لتشید بنایات ذات - 
  ."نقلها
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  :إجراءات إعداد وتسلیم شهادة المطابقة -الفرع الثاني

قبل الحصول على شهادة المطابقة یتعین على صاحب المشروع أو المستفید من 
المبنى أن یطلب الحصول على رخصة البناء، التي تمكنه من تشیید بنایة وعند الانتهاء من 

علیه أن یبادر بتحریك طلب الحصول على شهادة المطابقة وذلك وفقا للإجراءات الأشغال 
  . ) ثانیا (ودراسة تسلیم شهادة المطابقة  ) أولا (الإعداد المبینة في 

   .شهادة المطابقة إعدادإجراءات  :أولا

لیس طلب شهادة المطابقة طلبا عادیا كغیره من الطلبات، فهو یشكل الواقعة المادیة 
لسبب الحقیقي في وجود القرار الداري الصادر به شهادة المطابقة كعمل قانوني وهذا وا

انطلاقا من مركز كل من الإدارة المانحة والمتعامل معها طالب الشهادة، وهذا ما سنوضحه 
  .والتحقیق فیه  سنعرض فیها دراسة الطلب) 2(طلب الحصول على شهادة المطابقة )1(في 

  :ادة المطابقةطلب الحصول على شه- 1

لأحكام المادة ، وطبقا 1نبدأ أولا بتقدیم الطلب لدى الجهة المختصة تمنح هذه الشهادة 
 22، 21، 20 ،19 نها تخضع البنایات المذكورة في الموادفإ 15-08من القانون رقم24

علیه وتطبیقا لما نصت  2لتصریح یقدم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا،
  :ن التصریح لتقدیم شهادة المطابقة یجب أن یذكر فیه ما یليمن نفس القانون فإ 25ة الماد

  *اسم ولقب المالك والقائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع  -

  .طلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام انجازها  -

                                                             
.المرجع السابق  ، 15-08من القانون 20/2انظر للمادة  - 1  
.المرجع السابق ،15-08من القانون  24انظر المادة  -  2  
كل شخص طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع على ":صاحب المشروع - *

انظر المادة  ،""معمول بهما قطعة أرضیة یكون مالكها أو یكون حائزا على حقوق البناء علیها طبقا للتنظیم والتشریع ال
المتعلق  ،1994مایو سنة 18الموافق ل ،1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في  ،07- 94من المرسوم التشریعي رقم  7

.بشروط النتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري   
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  .عنوان البنایة وحالة تقدیم الأشغال بها  -

  .تاریخ انتهاء صلاحیتها إن وجدت مراجع رخصة البناء المسلمة و  -

  .الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء  -

تمامها عند الانقضاء، ویجب أن یرفق التصریح بملف یحتوي على  - تاریخ بدایة الأشغال وإ
  .لبناء في إطار هذا القانون كل الوثائق المبینة الثبوتیة المكتوبة والبیانیة الضروریة للتكفل با

أعلاه والرأي المعلل  25یرسل التصریح المرفق بالملف المنصوص علیه في المادة  -
إلى مصالح التعمیر المكلفة  ،1یوم الموالیة لإیداعه 15لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة خلال 

  .على مستوى الولایة 

یوم من تاریخ  15أیها المعلل في أجلعمیر بإبداء ر تقوم مصالح الدولة المكلفة بالت -
  2.إخطارها

  :دراسة الطلب والتحقیق في شهادة المطابقة-2

یتم التحقیق من مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء لإقامة البنایة ومقاسها 
واستعمالها وواجهاتها، من طرف لجنة تتضمن ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس 

المدنیة في الحالات المحددة في هذا سیما الحمایة لا ،ي والمصالح المعنیةالشعبي البلد
مستوى  على للتعمیرالقسم الفرعي مع ممثل  19-15مرسوم التنفیذي رقم ال

  . 3الدائرة

                                                             
.المرجع السابق ،15-08من القانون  28/1المادة  - 1  
.المرجع السابق ،15-08من القانون  28/2المادة  - 2  
.المرجع السابق ،19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 66/4ة انظر الماد - 3 
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یوم بعد إیداع  15جل وذلك في أ. ب .ش .م .تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من ر-
إشعارا بالمرور للمعني وذلك  .ب .ش .م .نقضاء، یرسل رالتصریح بانتهاء الأشغال عند الا

  1. یام على الأقل من تاریخ إجراء المقابلةأ 8لإجراء المراقبة قبل 

   2.بعد الانتهاء من عملیة المراقبة یحرر أعضاء اللجنة محضر ویوقع علیه في نفس الیوم-

محضر الجرد من طرف في حالة غیاب إحدى المصالح المنیة أو كلها یتم التوقیع على -
وفي حالة عدم التصریح بالإشغال حسب ،3قطممثل البلدیة وممثل القسم الفرعي للتعمیر ف

  4.ب  .ش .م .الشروط والآجال المطلوبة تجري عملیة المطابقة وجوبا بمبادرة من ر

  إجراءات تسلیم شهادة المطابقة :ثانیا

ق فیه یتعین على الجهة المختصة أن بعد الانتهاء من دراسة طلب شهادة المطابقة والتحقی
السلطة المختصة  )1(تصدر قرارا بشان الحصول على هذه الشهادة  وهذا ما سنوضحه في 

  .حالات رفض تسلیم شهادة المطابقة  )2(بتسلیم شهادة المطابقة و

  06انظر الملحق رقم :السلطة المختصة بتسلیم شهادة المطابقة -1

 68 رئیس المجلس الشعبي البلدي تطبیقا لنص المادة تسلم شهادة المطابقة من طرف 
یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي ": التي تنص على 19- 15من الرسوم التنفیذي رقم 

   ".شهادة المطابقة

تسلیم هذه لشهادة من طرف الوزیر   29-90من القانون رقم  75كما منحت أیضا المادة -
حیث اكتفت  19-15من المرسوم التنفیذي رقم 64دة المكلف بالتعمیر وهذا ما ألت إلیه الما

                                                             
.المرجع السابق  ،19-15المرسوم التنفیذي رقم  من 67/2انظر للمادة  - 1  
.المرجع السابق ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  67/3انظر المادة  - 2  
.المرجع السابق ،19-15فیذي رقم من المرسوم التن 67/5انظر المادة  - 3  
.المرجع السابق ،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  3 /66انظر المادة  - 4  
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فقط بذكر الوزیر المكلف بالتعمیر، ویظهر جلیا من خلال استقراء قانون التهیئة والتعمیر انه 
  1.تمنح هذه الشهادة من طرف الوالي كذلك

  حالة رفض تسلیم شهادة المطابقة -2

التي قام بها لجان المراقبة  یام من المراقبةأ 8قبل یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي 
ها وفي البلدیة من خلال المحضر الذي قامت به، یتخذ رئیس البلدیة قرار بمنحها أو رفض

ن رفضها یكون لعدم مطابقة المواصفات التي تعلق أساسها بعدم حالة تطبیق هذه الأخیرة فإ
ا ما أثبتته المادة هذ 2احترام رخصة البناء، أو التصامیم المعدة من طرف المندس المعماري،

الجرد عدم  إذا تبینت عملیة":التي تنص على  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  68/2
انجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق علیها وفق أحكام رخصة البناء ،تعلم السلطة 
المختصة المعني بعدم امكانبة تسلیم شهادة المطابقة له،وانه یجب علیه العمل على جعل 

  ".اء مطابقا للتصامیم المصادق علیها حسب الأحكام المطبقة البن

                                                             
  . 237 ص ، المرجع السابق،عربي باي یزید-  1

.المرجع السابق ،67ص قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، الزین عزري،- 2  
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في ضمان حركة العمران، فقد عمل  التعمیرنظرا للدور الفعال الذي تلعبه عقود 
حاطتها بالقدر المناسب من التشریعات والتنظیمات لضمان  المشرع الجزائري على إلمامها وإ

مراني لم یعد یتم بطریقة عشوائیة ، بل یتم عن طریق فعالیة رقابتها وبالتالي فإن التوسع الع
دراسات علمیة تحدد ما یجب أن یكون هذا التوسع من الكفاءة التي تسمح بمراعاة 

سط الاشتراطات الصحیة وحمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء التي تشكل الو 
خیص والشهادات العمرانیة فهذا یعكس الدور الفعال للترا ،البیئي الذي یعیش فیه الإنسان

  .لحمایة البیئة 

فبالرغم من كل هذه النصوص القانونیة والتنظیمیة التي وضعها المشرع في مجال 
إلى أن هناك العدید من الانتهاكات والتجاوزات التي یقوم بها ، التعمیر لحمایة البیئة 

ى كثرة البنایات وهذا راجع إل ،والمواطنین من جهة أخرى ،الأعوان الإداریین من جهة
فمن خلال هذه الظاهرة توصلنا إلى مجموعة من الانتقادات  ،العشوائیة وكثرتها بشكل مفاجئ

  :منها

نون لاحظنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع انه على الرغم من القیود التي فرضها قا -1
ما یؤكد ذلك هو إلى أن المخالفات العمرانیة كثیرة ومتعددة و  ،التهیئة والتعمیر على المجال

استفحال ظاهرة البناء الفوضوي یوما بعد یوم ،حیث وقفت السلطات عاجزة أمام هذه الظاهرة 
لتسویة كل البناءات بما فیها البنایات الغیر  15-08دار قانون  مما أدى بالمشرع إلى إص

مختلف  القانونیة ،وهذا اكبر دلیل على فشل الدولة في التكفل بمسألة  التعمیر وعدم جدوى
  .السیاسات العمرانیة المتخذة 

تمتاز )  ،وهدم ،تجزئة بناء (والملاحظ من خلال هذه الدراسة أن التراخیص الإداریة  -2
دون  بالإضافة إلى تعدد الجهات المختصة بتسلیمها یحول بكثرة الوثائق الإداریة والتقنیة ،

 . ب . ش .م .خص من طرف ركما أن التعسف الإداري وبالأ ،إتمام إجراءات المطالبة بها
إضافة إلى  ،الحق في البناء و تجزئة البنایاتلأسباب غیر وجیهة التي تحرم المواطنین من 

  .عدم البت في الطلبات یؤدي إلى تشجیع المواطنین على البناء وتجزئة بدون رخص إداریة
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یتضح لنا أن  ما یمكن استنتاجه من خلال التأطیر القانوني العام لشهادات العمرانیة -3
ي فصل فیها بكثرة في قانون المشرع خص لها مواد قلیلة مقارنة مع التراخیص الإداریة الت

 29 - 90من قانون  51إلا أن شهادة التعمیر خص لها مادة واحدة وهي المادة  ،90-29
بمعنى الاختیار ،وفي هذه الحالة عدم  "تمكن"وجعلها غیر إجباریة باستعماله لمصطلح 

علیها لا یرتب أي اثر أو أي جزاء قانوني بالرغم من أهمیتها والمعلومات التي الحصول 
بالإضافة إلى أن شهادة التقسیم أدرجها  تقدمها للمعني للقطعة الأرضیة المراد البناء علیها،

فشهادة  ،لكل واحدة معنى مغایر عن الأخرى المشرع ضمن رخصة التجزئة بالرغم أن
لكیة عقاریة مبنیة في حین رخصة التجزئة موضوعها تقسیم ملكیة التقسیم موضوعها تقسیم م

كما أن شهادة المطابقة فقد خص لها المشرع واحة  عقاریة غیر مبنیة إلى قسمین أو أكثر،
وأشار إلیها بصورة غیر دقیقة في مواد  29-90من القانون رقم  75هي كذالك وهي المادة 

التي یقوم بها أعوان الإدارة التي نص علیها من المواد قلیلة تتعلق بأعمال الرقابة والمعاینة 
  .29- 90من قانون  79الى73

هذا الفشل یرجع جذوره بالأساس إلى نقص في الجانب التشریعي في مجال العمران،وذلك -4
لعدم تلائم النصوص القانونیة مع واقع المجتمع الجزائري لأن معظم قوانینها مقتبسة من 

 وضع لبیئة مغایرة یختلف عن مجتمعنا ثقافة وحضارة  النصوص الفرنسیة الذي

  :ومن خلال هذه لانتقادات توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات منها  

العقارات الحضریة ، ووضع حد  لاستغلالأن تضع أسس تقنیة  الإدارةعلى  -1
 للتجاوزات الناجمة عن البنایات العشوائیة التي تشوه النسیج العمراني، وذلك من خلال

جعل البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء ، وهي غیر مطابقة لأحكام 
الرخصة المسلمة والبنایات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء ، التي 

الذي یحدد كیفیات  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  15نصت علیها المادة 
إدراجها ضمن البنایات الغیر  تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ، فإنه على المشرع

القابلة لتحقیق المطابقة وهذا حتى لا یفتح المجال للأفراد لإقامة بنایات دون 
 .الحصول على رخصة البناء 
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یرهق وطول أجالها للحصول على التراخیص العمرانیة  الإداریةإن كثرة الوثائق  -2
ها ، عند القیام المواطن وهذا ما یخلص إلى استغناء المواطنین على الحصول علی

وهذا ما یجب أن یلتفت إلیه المشرع في مجال العمران من خلال بالأعمال العمرانیة، 
التسهیل من إجراءات الحصول على التراخیص المسبقة والتقلیص من أجال الحصول 

 .لاستخراجهاعلیها، وهذا حتى لا یلجأ المواطن إلى الطرق الغیر القانونیة 
 59في المادة  19 – 15قائم في المرسوم التنفیذي رقم الوضع ال استدراكضرورة  -3

تخصیص ى المشرع زئة بشهادة التقسیم ، لذلك وجب علحیث ربط بین رخصة التج
معنى مغایر عن معنى رخصة التجزئة  الأخیرةقسم خاص لشهادة التقسیم ، لأن هذه 

یم مضمونها التي تتمحور حول تقسیم ملكیة عقاریة غیر المبنیة في حین شهادة التقس
 .تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة 

مصطلح یمكن بمعنى الاختیار ،  استعمللأن المشرع  إجباریةشهادة التعمیر غیر  -4
وفي هذه الحالة عدم الحصول عیها لا یرتب أي جزاء قانوني ، ولكن بالنظر إلى 

أن قبل الشروع في عملیة البناء ، لأنه على المشرع  الأرضیةصاحب القطعة 
 .مصطلح یجب ویلزم بدلا من مصطلح یمكن  یستعمل

سهر لهیئات المركزیة واللامركزیة على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في  -5
المكلفة بتنفیذ  الإداریةمجال حمایة البیئة ، وذلك من خلال تعزیز الهیئات الرقابیة 

 .للقیام بنشاطها المادیة والبشریة والإمكانیاتالسیاسة العقاریة ، ومنحها الصلاحیات 
للنصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر تبین أن المشرع الجزائري  استقرائنامن خلال    

تحقیق التنمیة العمرانیة ، وفقا لمقتضات حمایة البیئة حیث تعتبر وقایة  إلىیسعى 
في إطار إحترام مبادئ الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي  والأوساطالبیئة 

كما  29-90أهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة من الأهداف الأساسیة لقانون و 
نص المشرع على ضرورة مراعاة اعتبارات البیئة عند ضبط توقعات التعمیر بموجب 
أدوات التهیئة والتعمیر ، حیث فرض تحدید الشروط التي تسمح بترشید استعمال 

   . المساحات الحساسة والمواقع والمناظر

29   
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  .رخصة البناء: 01الملحق رقم
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  .رخصة التجزئة: 02الملحق رقم 
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  .رخصة الهدم: 03الملحق رقم
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  .شهادة التعمیر: 04الملحق رقم 
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  .شهادة التقسیم: 05الملحق رقم
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  .شهادة المطابقة: 06الملحق رقم
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 .2014القانونیة، مصر 
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  . 2012  01فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر

غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسیر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -12
القانون وتسیر الإقلیمي، كلیة الحقوق والعلوم (ة العامة القانون العام، فرع الإدار 

 . 2012السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة 

فریدي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -13
 . 2008الماجستیر في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة منتوري قسنطینة 
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البلدیة على التعمیر في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة  قصیر أمال، رقابة -14
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلو السیاسیة، جامعة محمد  ،رالماجستی

 . 2015بوضیاف، المسیلة 

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  -15
دارة العامة، كلیة الحقوق شهادة الماجستیر في العلوم الق انونیة، تخصص قانون إداري وإ

 . 2012و العلوم  السیاسیة، جامعة محمد لخضر باتنة 

مقلید سعاد،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  -16
  .في الحقوق، تخصص قانون اداري ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

  مجلات: ثالثا

 وردیة، دور سلطات البلدیة في مجال الضبط العمراني، مجلة التعمیر والبناء، العربي  -1
 .98،104ص ص ،2017العدد الأول، جامعة تلمسان 

دفع المسؤولیة عن مضار  آلیاتالضرر ضمن  أحكامسلیمي الهادي وشهید القادة،   -2
، المجلد الجوار غیر المألوف في القانون الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات

 . 92 ،80ص ص ،2014، 02، العدد 07رقم 

عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة الفكر والعلوم  -3
 . 28، 3ص ص ،2005بسكرة  ، العدد الثامن، جامعة محمد خیضر،الإنسانیة

مجلة الفكر،  ،عزري الزین، إجراءات إصدار قرار البناء والهدم في التشریع الجزائري -4
ص  ،جامعة محمد خیضر بسكرة السیاسیة،العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم 

 .11،18ص

، مجلة الفكر عن الخطأ عدم مشروعیة قرارات العمران الفردیة، المسؤولیةعزري الزین،   -5
 . 61، 53 ص ص ،2006محمد خیضر بسكرة، العدد الأول، مارس 
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السادس،  یة البنایة والعمران، مجلة الفكر، العددعفاف حبة، دور رخصة البناء في حما -6
 . 319  ،310جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 

منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء والهدم مجلة الفقه  عمار بوضیاف، -7
 . 4، 2ص ص، 2013، العدد الثالث، جامعة تبسة والقانون

مجلة التعمیر  یة النظام العام العمراني،عمیري احمد، شهادة التعمیر ودورها في حما -8
 .132، 126ص ص  ، 2017والبناء، جامعة ابن خلدون تیارت 

صلیلع سعد، سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال   -9
ص ص  ،2010سنة  ،06، العدد الإنسانیة مجلة البحوث و الدراساتالعمران، 

299 ،305.  
  :المداخلات : رابعا

، مداخلة حول فحص المحافظة العقاریة لعقود التعمیر والبناء ، مر الشریف أسیاأع -1
 .جامعة المدیة ،بدون ذكر السنة

  : النصوص القانونیة:خامسا 
 :الدساتیر-أ

المؤرخة في  14، ج ر العدد 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -1
  .، المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس  07

  :صوص التشریعیةالن-ب

فبرایر سنة  6،الموافق ل 1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  03-83قانون رقم -1

  .،المتعلق بحمایة البیئة الملغى 1982
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 لدعملا1991 ربمسید 2 ل قفاو ملا1412المؤرخ في عام  20-91قانون الغابات رقم -2

  . تاباغلل ماعلا ماظنلا نمضتملا 1984 يف خر ؤ ملا 12-84 مقر  نو ناقلل ،ممتلاو 

 إطار ،المتعلق بحمایة البیئة في2003جویلیة  20المؤرخ في  10-03انون رقم ق -3

  .2003لسنة  43امة ،ج ر العدد التنمیة المستد

،المتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم لأا -3
- 07،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975دیسمبر  30، المؤرخ في 78العدد 

 . 2007ماي  13، المؤرخ في 05
فبرایر  06 الموافق ،1402ربیع الثاني  12، المؤرخ في 02-82قانون رقم  -5

، 52المعدل والمتمم، المتعلق برخصة البناء وتجزئة الأراضي للبناء، ج ر العدد 1982
  .م1990نوفمبر، 18ه الموافق ل1411عام  الصادر بتاریخ  أول جمادى الأول

، المتضمن التوجیه العقاري، ج ر 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90القانون رقم -6
،المؤرخ 26- 25، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990ر نوفمب 18، المؤرخة في 49العدد 

 . 1995سبتمبر  25في 

، الموافق لأول دیسمبر 1411جمادى الأولى لعام  14المؤرخ في  29-90قانون-7
، 1990دیسمبر  02، الصادر بتاریخ 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر العدد1990

 14الموافق  1425ادى الثانیة عامجم 27المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بقانون رقم 
 . 2004غشت سنة

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج 1990دیسمبر  1، المؤرخ في 30-90قانون رقم  -8
 2008یولیو  20المؤرخ في  14-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 52ر العدد 
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، یحدد 1991ابریل  27الموافق  1411شوال عام  11المؤرخ  11-91قانون رقم  -9
 23الصادر في  21القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، ج ر العدد 

 . 1991مایو  08الموافق  1411شوال عام 

المتضمن قانون  1993دیسمبر  29المؤرخ في  18-93المرسوم التشریعي رقم  -10
 . 1993الصادرة دسیمبر  82، ج ر العدد 1994المالیة لسنة 

الموافق  1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في  07-94قم لمرسوم التشریعي ر ا -11
 .المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري الإنتاجالمتعلقة بشرط  1994مایو سنة  28ل

دیسمبر  31، الموافق ل1418رمضان  02المؤرخ في  02- 97قانون رقم  -12
 31بتاریخ  ، الصادرة89العدد ر ،ج1998یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1997
   . 1997دیسمبر

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003جویلیة  20المؤرخ في  10-03القانون رقم  -13
  .2003لسنة  43التنمیة المستدامة، ج ر العدد 

تمام، یحدد قواعد مطابقة البنایات و 2008جویلیة 20المؤرخ في  ،15-08قانون رقم  -14  إ
  .2008 أوت 03الصادر بتاریخ  44العدد  رانجازها،ج 

، 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  11/10انون رقم ق -15
 .2011یولیو   03الصادر بتاریخ  37العدد  ج ر یتعلق بالبلدیة،

 :التنظیمیةالنصوص   - ج
 28الموافق ل 1411ذي القعدة عام  14مؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي، رقم  -1

التعمیر، ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم  ، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991مایو سنة 
  .الملغى.  26وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك،ج ر العدد  ورخصة البناء،

 25الموافق ل 1436ربیع الثاني عام  4مؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم   -2
الصادر  7ت تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،ج ر،العدد ایحدد كیفی 2015ینایر سنة 

  .2015فبرایر  12بتاریخ 
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